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  الإھداء 
  

    
 
  العطاء أمي.سقتني زمزما بدعائھا رمز الحب وإلى من أشتم فیھا رائحة جنتي و 

  أحترمھ أبي الغالي.كل ھذه السنین قلب حبیب أجّلھ وإلى الذي أعطاني   

الى الذي كان لھ بلیغ الأثر في إنجاز ھذا العمل وكذا صبره وسعة صدره زوجي                              

  الغالي "صحراوي رضا"

  تسنیم ومریم حفظھم الله ورعاھم ،سراج الدین ،إلى أبنائي الأعزاء ألاء    

  .إلى إخوتي وأخواتي   

  .إلى أستاذي الفاضل الذي كان خیر مشرفا لي في ھذا العمل المتواضع   

  أساتذتي. إلى جمیع   

  المتواضع ھذا العملھدي أإلى كل ھؤلاء     

                                        راجیة من المولى عز وجل أن یجد القبول والنجاح    

  سھام یزة 

                                                                         

  



  
  الإھداء 

  
  
  

  .رجل أبي الحبیب رحمھ اللهأغلى أعز وإلى    

  .العطاء أميسقتني زمزما بدعائھا رمز الحب و إلى من   

      إلى رفیق دربي وصدیق عمري ومن  ،من شاركني حزني قبل فرحتي إلى   

      "بن أحمدي عبد الرزاق"قضیت معھ أمتع الأوقات وأجمل اللحظات زوجي الغالي   

  أتمنى لھ دوام الصحة والعافیة.   

   وإلى أخي الغالي ووحیدي " ساعد " اباسمھكل  اتخواتي الغالیأإلى    

  .تسنیم رشا ،ى، إكرام، ملاك أروبناتي الأعزاء وحبیبات قلبي ھدیلإلى    

                  . المتواضع ي ثمرة جھديدھأإلى كل ھؤلاء    

      

                                                  

  أمال دین 

  



  

  شكر وتقدیر 

 

  الحمد � كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

 .الطموح والصبر لأداء ھذا الواجب ووفقنا لإنجاز ھذا العمل وألھمنا

آلھ   والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم وعلى

  . أجمعین وصحبھ

 

الشكر والعرفان إلى كل الطاقم الإداري وعلى رأسھم عمید الكلیة  نتقدم بخالص 

 العلوم المالیة والمحاسبة سم قورئیس 

والشكر موصول كذلك للطاقم البیداغوجي للكلیة ونخص بالذكر الأستاذ الدكتور  

على ما بذلھ معنا من دعم وتوجیھ ومرافقة طیلة مشوار   شبوطي حكیمالمشرف 

 إنجاز ھذا العمل المتواضع

كما لا یفوتنا في ھذا المقام التوجھ بالشكر والتقدیر لطاقم الثانویة محل الدراسة  

على ما قدمھ لنا من تسھیلات    "دحماني مراد"السید المدیر  وعلى رأسھا

 . ومرافقة



 ـــص مــلخ                                                 

ؤسسات العمومیة  تعالج ھذه الدراسة موضوع المحاسبة العمومیة ودورھا في تسییر الم     

المحاسبة العمومیة فرع من فروع المحاسبة المطبقة على مستوى  باعتبار الإداریة 

وھذا نظرا لأھمیتھا البالغة في تسییر المیزانیة  ، يت ذات الطابع الإداري غیر الربح المؤسسا

  العامة وكذا ضبط مختلف جوانب التسییر فیھا. 

وبھدف توضیح دور المحاسبة العمومیة في تسییر المؤسسات التربویة قمنا بدراسة تطبیقیة   

  وتنفیذھا والرقابة علیھا. حول كیفیة إعداد میزانیاتھا

من محاسبین    كما إعتمدنا على جمیع المعلومات المقدمة من طرف مسؤولي القطاع،  

عمومیین وآمرین بالصرف ومقتصدین وذلك من أجل معرفة مدى إسھام المحاسبة العمومیة  

  في ضبط إجراءات التسییر وتنفیذ العملیات المالیة التي تقوم بھا المؤسسات التربویة. 

  ولقد توصلنا من خلال الدراسة التطبیقیة إلى مجموعة من النتائج أبرزھا:

   أن إعداد المیزانیة وتنفیذھا بالنسبة للمؤسسات التربویة محل الدراسة تتم وفق الإجراءات

طار ما یعرف بقواعد المحاسبة العمومیة والتي تسمح بضبط وتنظیم ومراقبة  التي تدخل في إ

  نفقات وإیرادات المؤسسات التربویة . 

  وتساھم المحاسبة العمومیة في ضبط    ھا،ئ آداكما أن نظام المحاسبة العمومیة یعبر عن واقع

  تسییر وتنفیذ العملیات المالیة التي تقوم بھا المؤسسات التربویة. إجراءات 

 لقانون المالیة من حیث الإعداد والاعتماد  حسابات تخضع  ھي مجموعةالمیزانیة  أن

 یعرض على السلطة  والتنفیذ، فمشروع المیزانیة یعد من طرف السلطة التنفیذیة ثم

    .التشریعیة 

 خارجیة تمارسھا   أوالمیزانیة تخضع لنوع من الرقابة قد تكون داخلیة  عملیة تنفیذ ھذه

مسؤولیة كل من الآمر بالصرف  على  ھیئات مختصة في ھذا المجال، ھذه الرقابة ترتب 

 .والمحاسب العمومي كل في نطاق اختصاصھ

 العمومي، التنفیذ، الإیراداتسب بالصرف، المحاالمیزانیة، الآمر  :ـ الكلمات المفتاحیة 

 . الاعتماد، الشخصیة المعنویة، الاستقلال المالي النفقات، الرقابة، المنشور، المقررة،و 

  



Summary 
 

 This study addresses the issue of public accounting and its role in the 

management of public administrative institutions, considering that 

public accounting is a branch of accounting applied at the level of 

institutions of a non-profit administrative nature, and this is due to its 

great importance in managing the public budget as well as controlling 

the various aspects of its management. 

 In order to clarify the role of public accounting in the management of 

educational institutions, we conducted an applied study on how to 

prepare, implement, and control their budgets. We also relied on all 

the information provided by sector officials, including public 

accountants, disbursement officers, and accountants, in order to know 

the extent to which public accounting contributes to controlling 

management procedures and implementing financial operations 

carried out by educational institutions.  

Through the applied study, we have reached a set of results, the most 

notable of which are: 

 • The preparation and implementation of the budget for the 

educational institutions under study is carried out according to 

procedures that fall within the framework of what is known as the 

rules of public accounting, which allow controlling, organizing and 

monitoring the expenses and revenues of educational institutions. 

 • The public accounting system also reflects the reality of its 

performance, and public accounting contributes to controlling the 



procedures for managing and implementing the financial operations 

carried out by educational institutions. 

 • The budget is a set of accounts subject to the Finance Law in terms 

of preparation, approval and implementation. The draft budget is 

prepared by the executive authority and then presented to the 

legislative authority. 

 • The process of implementing this budget is subject to a type of 

oversight that may be internal or external, exercised by specialized 

bodies in this field. This oversight entails the responsibility of both the 

disbursement orderer and the public accountant, each within the scope 

of his jurisdiction.  

Keywords: budget, disbursement officer, public accountant, 

implementation, revenues and expenditures, oversight, publication, 

decision, accreditation, legal personality, financial independence  

  
 



 

 

 

   

 

  

 الفــھرس العـــام



 واقع المحاسبة العمومیة ودورھا في تنفیذ میزانیة المؤسسات ذات طابع إداري

 

I 
 

  

                                                                                                                                                              

                                                  

    الإھداء

    الشكر

  I  الفھرس

  III  فھرس الملاحق 

  أ  مقدمة  ال

  الفصل الأول: الإطار النظري للمحاسبة العمومیة 

  01  : الفصل مقدمة

  01             المبحث الأول: ماھیة المحاسبة العمومیة

  01  المطلب الأول: مفھوم المحاسبة العمومیة، قواعدھا ومجال تطبیقھا     

  07  المطلب الثاني: مبادئ المحاسبة العمومیة وأشكالھا      

  13  أعوان المحاسبة العمومیة   المبحث الثاني:

  13  المطلب الأول: الآمرون بالصرف والمحاسبین العمومیین      

  20  المطلب الثاني: المراقب المالي     

  24  خاتمة الفصل:

  الفصل الثاني: الإطار النظري للمیزانیة العمومیة في المؤسسات ذات الطابع الإداري 

  

  25  مقدمة الفصل: 

  26  المبحث الاْول: ماھیة المیزانیة العمومیة 

  26  المطلب الاْول: مفھوم المیزانیة، خصائصھا وأھمیتھا         

  31  المطلب الثاني: مبادئ المیزانیة العامة، أنواعھا وعناصرھا        



 واقع المحاسبة العمومیة ودورھا في تنفیذ میزانیة المؤسسات ذات طابع إداري

 

II 
 

  37  إعداد وتنفیذ میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريالمبحث الثاني: 

المطلب الأول: تحضیر مشروع میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع       

  الإداري

37  

  43  المطلب الثاني: تنفیذ میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري       

  51  خلاصة الفصل: 

 الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة تربویة (ثانویة بلقاسمي أحمد) 

  

  52  مقدمة الفصل: 

  52  المبحث الأول: عناوین میزانیة المؤسسة التربویة ووثائقھا

المطلب الأول: الوثائق اللازمة لإنجاز مشروع میزانیة المؤسسة التربویة      

  واعتمادھا 

53  

المطلب الثاني: إیرادات میزانیة المؤسسة التربویة والسجلات المحاسبیة     

  الخاصة بھا

56  

المطلب الثالث: نفقات میزانیة المؤسسة التربویة والسجلات المحاسبیة      

  الخاصة بھا

65  

  74  المبحث الثاني: الرقابة على تنفیذ المیزانیة ومسؤولیة المكلفین بتنفیذھا 

  74  المطلب الأول: الرقابة على تنفیذ میزانیة المؤسسة التربویة     

  81  المطلب الثاني: مسؤولیة منفذي میزانیة المؤسسة التربویة     

  86  خاتمة الفصل:

  87  خاتمة: ال

    المراجع المصادر و قائمة 

    الملاحق 

 



 

 

 

   

 

  

  ــلاحقمة المــقائ

 



 

III 
 

    

  قائمة الملاحق 
  
  

  الصفحة  المحتوى 

  01  )933نموذج ( البطاقة الوصفیة

  02  )934مساھمة الدولة في تغذیة التلامیذ و المنح الوطنیة نموذج (

الخاص بمشاریع میزانیة المؤسسات  2024-35المنشور الوزاري رقم 
  2024التعلیمیة لسنة 

03  

  04  2024إعتمادات التسییر للسنة المالیة 

  05  2023إعتمادات التسییر للسنة المالیة 

  06  2023الوضعیة السنویة لإستھلاك المیزانیة حسب الأبواب لسنة 

  07  2024مجلس التوجیھ والتسییر لسنة   مستخرج من محضر إجتماع

میزانیة المؤسسات التعلیمیة الأولیة (حسب الطبیعة الإقتصادیة للنفقة للسنة 
  ) 2024المالیة 

08  

  
 



 

 

 

   

 

  

 مقدمـــة عــامة



   

 أ 

  ةـــمقدم

 الإجراءات تحدد  لكونھا للدولة المالي الھیكل  من  متكامل جزء  العمومیة المحاسبة تعتبر      

 العامة  المیزانیة تنفیذ في العمومیة  المحاسبة  أعوان طرف  من  احترامھا  الواجب  القانونیة والتقنیة 

 لأنھا للدولة المالیة الإدارة تقسیم  في وحساسة إستراتیجیة مكانة  لھا فالمحاسبة العمومیة  للدولة،

تختص باقي عن تتمیز بكونھا   یخصھا أن الطبیعي فمن العمومیة، الأموال بتداول المحاسبات 

 للدولة العامة المیزانیة  تنفیذ  مراحل  وتقنین  تنظیم  تھدف إلى خاصة بإجراءات الجزائري  المشرع

 صریحة  مخالفة وأي  للموارد الأمثل  وضمان الاستغلال  العمومیة الأموال  صرف  مراقبة أجل  من

 الأخذ إلى تؤدي العمومیة  صرف وتداول الأموال   مجال في بھا المعمول والتنظیمات للقوانین

یخول عدة  ضمن تنتشر التي قبة راالم ھیئات أمام المعني  العون  بمسؤولیة   قانونیا لھا ھیاكل 

  .لذلك الأمر  یتطلب وقت  أي في  التدخل

 نظم  و  قوانین تضبطھ لم ما تنفیذه قطاعات اختلفت  مھما الاقتصادي أو  المالي التسییر إن   

منھ یبلغ فلن وموحدة  محكمة   وقواعد المرجوة   من فرع العمومیة المحاسبة تعتبر  لھذا أھدافھ 

ھو ة  وتخضع في الجزائر لقانون خاص  ی لتي تمسك محاسبة المؤسسات العموم المحاسبة ا فروع

العمومي العلاقة یحدد  ي  ذال   23/07قانون والمحاسب  بالصرف  الامر  المسك    ،بین  لكن 

 یخضع منھ واحد  كل لكون قطاع إلى قطاع من یختلف العمومیة المؤسسات لسجلات المحاسبي

  .بھ متعلقة تعلیمات و   لمناشیر

 إعداد من  بدءا  العملیات  كل  یشمل  التربویة  المؤسسات في المالي لتسییرا فإن الأساس  ھذا وعلى 

 التجاریة السجلات و  الوثائق  مسك تتطلب التي المحاسبیة بالعملیات مرورا تنفیذھا ثم  المیزانیة

 المخولة وتخصصاتھ صلاحیتھ  حسب كل العمومي المحاسب و  بالصرف الأمرطرف  من عندھا

بالصرف    مرالآ بین   المھام في الفصل منھ یتشكل  الذي ي الأساس للمبدأ   تكریسا و   ، قانونا لھ

العمومي   العمومیة  المحاسبة ونظم وقواعد قوانین  المذكرة ھذه في  تناولنا لذلك ،والمحاسب 

  .23/07 قانون على استنادا



   

 ب 

العمومیة من خلال  عملیة الرقابة التي تقوم بھا عدة ھیئات   الأموال استعمال حسن الذي یضمن 

 .  التنفیذ  على فالرقابة التنفیذ، ثم المصادقة و  للمیزانیة التحضیر  عملیة بدءا من مرحلة

  :الإشكالیة

  : في  المتمثلة المطروحة  الإشكالیة یمكن تقسیم  الدراسة بھاتھ ونحن

في تنفیذ میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ومدى   العمومیة  المحاسبة  دور  ھو  ما

  ؟ مساھمتھا في عملیة التسییر

  تقسیم الإشكالیة المطروحة على الشكل التالي :ویمكن 

  ؟ تنفیذ میزانیة المؤسسات العمومیة    في العمومیة  المحاسبة  مكانة ما *

  ؟  وظائفھا تتمثل فیما و التربویة  المؤسساتمیزانیة ب المقصودما *

  علیھا؟   الرقابة تتم كیف و التربویة  المؤسسات في  المیزانیة وتنفیذ إعداد یتم  كیف*

  :الفرضیات

 ةنطلاقإك مرالأ بدایة  في  فرضیات طرح  یمكن سابقا المطروحة  الإشكالیة تحلیل  و  للإجابة

  :كالآتي  ھي و  الھدف إلى للوصول

 علیھا یفرض تواجدھا لتزاماتإ و  قوانین تحكمھا دولة مؤسسات التربویة  المؤسسات *

  .أھدافھا تحقیق أجل  من قتصادیةإ تعاملات و  قانونیة إداریة، ممارسات

  .التعاملات و  النمط  موحدة التربویة المؤسسات في المیزانیة  *

  .للمیزانیة الحسن التنفیذ  أسھم من الاختصاص و  القیادة *

  .التربویة للمؤسسة المرسومة للأھداف للوصول  السبل أھم من النفقات ترشید *

  : الموضوع اختیار مبررات

 الغموض ذلك ھو ،الاقتصادیة الساحة مواضیع جملة من الموضوع لھذا ختیارناإ سبب إن

 و  كالأساتذة الاقتصادي الاختصاص ذوي غیر من التربویة الساحة متعاملي جل على  الواضح

 الجانب في خصوصا النشأة حدیثي )مسیرین ( الاختصاص ذوي ومن عموما  الإداریین باقي

 ھاتھ داخل ة ی المحاسب  السجلات  مسك و  المیزانیات تنفیذ  لإعداد  القانونیة   الكیفیة حول  الاقتصادي



   

 ت 

 الفئات ھاتھ  عن  اللبس رفع  نحاول  الباب ھذا فھمن ؟  تربویا المؤسسة  على تأثیرھا وما  المؤسسات

  .واحد آن في  المفاھیم و 

  :الموضوع  أھمیة 

 كیفیة  إبراز التربویة المؤسسة في المحاسبیة السجلات على الضوء تسلیط خلال من سنحاول 

 طرق على عتمادھالإ اذوھ العمومیة المحاسبة تحتلھا التي المكانة وإظھار  محاسبیا  مسكھا

  .المالیة المحاسبة عن مختلفة محاسبیة وأدوات

 بالمؤسسة یرقى  التي  جوانبھ مختلف  تبیان  و  قرب عن  الموضوع  ومعاینة  طرح  إلى بادرنا  فبھذا

 تصبو ما لتحقیق البشریة و المالیة لمواردھا استغلالھا و  الناجحة العمومیة المؤسسات  مصف إلى

  .إلیھ

  : الدراسة أھداف

   :التالیة العناصر من  التحقق  و  الإشكالیة على  الإجابة في الدراسة ھذه أھداف تتجلى

 مع التربویة المؤسسة في أھمیتھا إبراز و  المحاسبیة السجلات طبیعة على التعرف محاولة *

  . السجلات ھذه في التسجیل لكیفیة التوضیح

  . المؤسسة على الإیجابي أثرھا و النفقات ترشید مفھوم توسیع *

  .المؤسسات من النوع ھذا في الاختصاص ذوي لدى التعاملات و  المفاھیم توسیع *

  .المؤسسات بعض  في المرصودة التجاوزات و  خطاءالأ  من  التقلیل *

  :البحث  صعوبات

  بعض  نلمس ومضمونھا المباشرة المعاملة خلال  من  أنھ  إلا عامة  كأطروحة  البحث  سھولة رغم

  :منھا نذكر  لنا المواجھة الصعوبات

 تحیینھ  یتم  لم قدیم  بعضھا أن بحكم  ھذا القانونیة  لمناشیر او  المراجع  على الحصول صعوبة  *

  .علیھا  الحصول من نتمكن فلم جدیدة أمامنا المتواجدة المؤسسات جل   وكون

  .المؤسسات من النوع ھذا لدى القانونیة المناشیر لتوثیق  خاص مركز وجود  عدم *

 تسییر نمطیة وجود عدم في سبب المؤسسات على بالصرف مرینو الأ المالیین  المسیرین تعاقب

  .موحدة



   

 ث 

  : البحث  منھج 

الذ استخدمنا في دراستنا ھ ما فیما یخص الجانب  الجانب النظري ،أوصفي التحلیلي في  ه المنھج 

ي نبین من خلالھ مدى تطبیق المحاسبة العمومیة في ذالتطبیقي فقد استخدمنا المنھج الاستدلالي ال

  ات الطابع الاداري. ذواقع المؤسسات 

  : الدراسة حدود

  الحدود العلمیة: 

 التوصل  الدراسة  ھذه  في سنحاول  لذا المؤسسة  سیر على  للحفاظ  وسیلة العمومیة المحاسبة  تعتبر 

 المحكمة القواعد  و النظم و  القوانین ظل في السجلات ھذه في المحاسبي التسجیل كیفیة  لمعرفة

 النظم و  القوانین ھاتھ تطبیق سبل  ومن السجلات ھذه دراسة جلأ من تربویة مؤسسة ناترخ إ لذلك

  .بالمیزانیة علیھا یطلق  التي و  المشرع لدى من المضبوطة  المدونات تلك

  .:الزمانیة الحدود

  دراستنا غیر محددة بحدود زمنیة  

ولایة  ب   ، دائرة السواقيالمتواجدة ببلدیة السواقي  ثانویة بلقاسمي أحمد،   شملت : المكانیة  الحدود

  . المدیة

  :البحث خطة

  شملا ولیین الأ فالفصلین ،  مباحث  إلى ومقسمة  مرتبة رئیسیة فصول  ثلاث في جاء البحث  ھذا إن

  :كالآتي مختصرة الخطة و التطبیقي  الجانب فیشمل الثالث الفصل بینما للدراسة النظري الجانب

العمومیة   حول عامة مفاھیم ویتضمن :الأول الفصل  -  یشمل أول مبحث إلى مقسم المحاسبة 

 مقسم  العمومیة المحاسبة أعوان یشمل ثاني مبحث و  مطلبین إلى مقسم العمومیة  المحاسبة  ماھیة

  .  مطلبین إلى

مفھوم   الأول   المبحث یتضمن حیث  أیضا مبحثین  إلى ةمقسم المیزانیة العمومیة  :الثاني الفصل  -

العمومیة المؤسسات  وتنفیذ  إعداد   یتضمن الثاني المبحث  و  ،مطلبین  إلى مقسم  المیزانیة  میزانیة 

  العمومیة ذات الطابع الإداري. وبدوره مقسم أیضا إلى مطلبین. 



   

 ج 

حمد  وھو مقسم  ثانویة بلقاسمي أ ،لمؤسسة تربویة    حالة دراسة عن عبارة كان : الثالث الفصل  -

 إلى قسمناه وقدعناوین میزانیة المؤسسات التربویة ووثائقھا   الأول المبحث  یتضمن ،إلى مبحثین 

م  أماثلاث  المكلفین   یتضمن فھو  الثاني المبحث طالب  ومسؤولیة  المیزانیة  تنفیذ  على  الرقابة 

 مطلبین.    إلى مقسم وھو  بتنفیذھا  

  



 

 

 

   

 

  الفصل الأول 

  الإطار النظري للمحاسبة العمومیة  

  

 



  النظري للمحاسبة العمومیة الإطار الفصل الأول                                                            

                                                               

 - 1 -

 :   الفصل ة ـــمقدم

منذ      تقنیا  تتطور  وبدأت  الإنسانیة،  الحضارات  قدم  مع  القدیم  منذ  العمومیة  المحاسبة  ظھرت 

كإط  الدولة  جھاز  وإداريظھور  اقتصادي  سیاسي،  تنظیمي  مع    ار  أسرع  بوتیرة  تطورت  وقد 

عام   الفرنسیة  الثورة  منذ  خاصة  الإداري  لھ 1789التطور  بذاتھ  قائما  علما  أصبحت  أن  إلى   ،

یمكن  لا  لذا  فیھا،  تمارس  التي  الدول  خصوصیات  تعكس  محلیة  أخرى  وقواعد  الثابتة  قواعده 

تسفي  التصرف   كیفیة  إلى  التطرق  دون  العمومیة  العمومیة،الأملاك  الإدارات  میزانیات    ییر 

 - فالدراسة المالیة العمومیة لا تكتفي بالإطلاع على جمیع الأموال العمومیة وتوزیعھا (إیرادات  

نفقات) بل یتم اللجوء إلى المحاسبة العمومیة التي تعد علما أكثر تمیزا عن فروع علم المحاسبة 

والمفاھیم  تطبیقھا  مجال  لاسیما  غیرھا،  عن  یمیزھا  خاص  طابع  من  لھا  لما  وھذا  الأخرى 

  والمبادئ التي ترتكز علیھا وھو  ما سنحاول التعرف علیھ من خلال ھذا الفصل . 

 : ماھیة المحاسبة العمومیة  المبحث الأول

طرف      من  تطبیقھا  یتم  وتنظیمیة  قانونیة  إجراءات  تشمل  كمیة،  تقنیة  العمومیة  المحاسبة  إن 

في ھذا المبحث إلى الإلمام بمفھوم وقواعد    نتطرقس  عرفون بأعوان المحاسبة العمومیة، أعوان ی

  ومجال تطبیق المحاسبة العمومیة بالإضافة إلى مبادئھا وخصائصھا.  

  مجـــال تطبیـــقـھــا و  ــة العمومیــة، قواعـــــدھـــاالمطلب الأول: تعریــف المحاسب

ھاما العمومیة المحاسبة تلعب   من بمجموعة تمتاز إذ عامة، بصفة التطبیق مجال  في دورا 

إلى الرامیة  والمبادئ   مفیدة معلومات تقدیم بھدف  وضبطھا التطبیق عملیة تنظیم الخصائص 

  .المھتمة  للفئات

  : : تعریف المحــاسبة العمومیة أولا

التي   الزاویة  یتـم تعریفھـا حسـب  وإنما  العمومیة،  للمحاسبـة  تعریـف جامع  الصعب إعطـاء  من 

إلیھا، وعلى ھذا الأسـاس نجـد عـدة تعریفــات ووجھات نظر مختلفة سنحاول  ینظر من خلالھا 

 :  التطرق إلى أھمھا
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 محاسبــة العمومیــة      للـي  التعـریــف القانـون 

في       الصادر  الفرنسـي  المرسـوم  من  مستوحى  التعریف  یعرف    1862/  31/05ھذا  والـذي 

العامـة » النقـود  تسییـر  المطبقة على  القواعد  أنھا « مجموعة  العمومیة على  أن  المحاسبة   حیث 

 12/12/1962ھذا التعریف ساري المفعول طیلـة قرن مـن الزمـن، إلـى غـایـة صدور المرسوم  

ال التطور  بفعل  الواقع  عن  بعیدا  السابق  التعریف  اعتبر  المحاسبة  الذي  نطاق  في  حاصل 

تشمل كل الآمال ذات الطابع النقدي  ة النقود العامة وعلى الرغم من توسع مدلولھا  فعبارالعمومیة،

أي كل وسائل الدفـع التي لھا قـوة إجرائیـة، وكذا قید المحفـظة، أي كل سندات الحقوق والدیون 

تحصالمحول إلى  آجلا  ومدفوعات،ی ة  غیر لات  الأمـوال  تستثـني  أنھـا  كالعقارات إلا  النقدیة 

  1  والمنقولات والمواد التي أصبحت الیوم ضمن مجال تطبیق المحاسبة العمومیة.

  التعـریــف التقـنـي للمحاسبــة العمومـیــة 

التقني           الجانـب  مـن  العمومیـة  المحاسبة  الحسابـات  على  تعـرف  عـرض  قواعــد   » أنھـا 

یحـصر   حیــث  ضیـق  التعـریف  ھـذا  أن  غیـر   « العمومیة  المحاسبة  وظیفـة  وتنظـم  العمومیة 

ا عرض  مدلول  تقنیة  في  العمومیة  یشمل  لمحاسبة  مجالھا  أن  غیر  العمومیة  الھیئات  حسابات 

والتـزاماتھـم   العمومییـن  والمحاسبیـن  بالصرف  للأمریـن  المالیـة  العملیـات  ذلك،  إلى  إضافـة 

  ومسؤولیاتھـم. 

  التعـریــف الإداري للمحاسبــة العمومـیــة 

العمومیة       الحسابات  عرض  قواعد   » أنھا  العمومیة  المحاسبة  تعرف  إداریة  نظر  جھة  من 

كون   محـدودا  الأخـر  ھـو  یبقـى  التعریـف  ھذا  أن  غیر  العمومیین»  المحاسبین  وظیفـة  وتنظیـم 

تنظیـم   وتستثني  العمومییـن،  المحاسبین  وظیفة  تنظیم  في  تتسم  التعریف  ھذا  في  الإداریة  السمة 

قواعـد   تطبیـق  ضمـن  تدخـل  التي  الأخرى  الجوانـب  مختلـف  وكذا  بالصرف  الأمریـن  وظیفـة 

  .المحاسبة العمومیة

 

 . 20ص  1999الأردن  -قاسم ابراھیم الحسیني ، المحاسبة الحكومیة والمیزانیة العامة، مؤسسة الوراق للنشر،عمان  -  1
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مما سبق یمكن جمع مختلف الجوانب التي  مستھا التعاریف السابقة وتقـدیـم التعریـف الشامل       

  للمحاسبة العمومیة « المحاسبـة العمومیـة  نظام یسمح بتنظیم المعلومات المالیة من خلال : 

الخزینة    -  والمحاسبیة وعملیات  المیزانیاتیة  العملیات  بیانات  إدخال وتصنیف وتسجیل ومراقبة 

  بھدف إنشاء  حسابات مطابقة للتنظیم وصادقة.

ه ذمعالجة ھویتم تنظیم و المساھمة في حساب تكلفة الأنشطة أو الخدمات وكذا تقییم نجاعتھا ،   - 

    المعلومات من قبل المحاسبة الوطنیة.

محاسبة   العمومیة  المحاسبة  تتضمن  التكالیف    میزانیاتیةكما  تحلیل  ھذومحاسبة  أحكام  ه  وتحدد 

  1 . المادة عن طریق التنظیم

ب            للأمرین  بالنسبـة  سـواء  الحسابـات  مسـك  كیفیة  كذلك  المحاسبة  تبین  أو كما  الصـرف 

العمومییـن خصیصاالمحاسبیـن  الموجھة  المحاسبة  تلـك  ھـي  العمومیة  فالمحاسبـة  لخدمـة   ، 

ود الاقتصادیة أي المؤسـسات ذات الطابـع الإداري والتـي تع غرض أو أغراض المؤسسات غیر

ویسمیھا البعض    ...الخ )الوزارة.  -الولایة-فـي وصایتھـا إلى الـدولـة أوھیئـاتـھا القاعدیـة (البلدیة  

المواز  محاسبة بالمحاسبة  بالتالي  فھي  والنفقات  الإیرادات  بین  الموازنة  على  تبنى  لأنھا  ناتیة 

تس على  تقوم  الإیرادات  متمیزة،  موزعـة  ییر  نفقات  شكل  في  الدولة  طرف  من  علـى  الموفرة 

  2.   إجراءات و میكـانیـزمات خاصـة ) الإیرادات العامـة (القطـاع الحكومـي لذلـك تحكمھـا

  قـواعـد المحاسبـة العمومیة ثانیا: 

ومراقب      تنفیذ  أداة  ھي  العمومیة  المحاسبة  أن  اعتبرنا  إإذا  فإنھا  العام  المال  ومزیج  ة  نتـاج 

  لقواعــد قانونیــة وأخرى تقنیــة. 

القانونی  -أ رقم  ة: ــالقــواعــد  قانـون  في  90/21یعتبـر  والمتعلـق    1990أوت    15/المؤرخ 

للقـواعد  الأساسي  المصـدر  مـواد  بتطبیقیـھ  الخاصة  التنفیذیـة  والمراسیـم  العمومیة  بالمحاسبة 

  3. القانــونیـة للمحاسبة العمومیة في الجزائر ویسمى عادة بقانون المحاسبة العمومیة 

 

 ، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة والتسییر المالي .  2023جوان 21المؤرخ في 07-23من القانون رقم 80و  79المادة  -  1

 . 29ص  1999أحمد طرطار: تقنیات المحاسبة العمومیة في المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة  - 2

 . 1990أوت  15الصادرة بتاریخ  35المتعلق بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم   90/21القانون  - 3
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  إضافة إلى ھذا نجد: 

رقم   التنفیذي  المرسوم  في    91-311*  واعتــماد   07/09/1991المؤرخ  بتحسیــن  والمتعلق 

  المحاسبین العمومیین. 

رقم   التنفیذي  المرسوم  فــي    91-312*  الأخـذ    07/09/1991المـؤرخ  لشــروط  والمحــدد 

تأمیـن   إكتساب  وكیفیـات  الحسابات  باقي  مراجع  وإیـرادات  العمومییـن  المحاسبیـن  بالمسؤولیة 

  یغطي مسؤولیـة المحاسبییـن العمومییـن. 

  والمحـدد لإجراءات المحاسبة    07/09/1991المؤرخ في  313-91*المرسوم التنفیذي رقم  

  التي یمسكھا الآمرون  بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیـاتھـا ومحتواھا.  

النصوص        عوضت  التي  التنظیمیة  النصوص  من  معتبرة  مجموعة  صدرت  الاستقلال  بعد 

الجوانب   مختلف  قي  المطبقة  وعملتالفرنسیة  العمومیة  المحاسبة  مجال  تكییفھ  عن  مع على  ا 

ذ  یمكن  تنظیـمي  نـص  أھـم  ولعل  الجزائري  رقـم  الواقع  لإل  259-65كـره  ـزامـات ت المحـدد 

  مسؤولیات المحاسبین العمومیین .  و 

القانون      في   الواردة  تلك  ولاسیما  العمومیة  بالمحاسبة  متعلقة  تشریعیة  أحكام  عدة  كما وجدت 

في    84/17رقم   ومختلف  07/07/1984المؤرخ  المالیة   بقوانین  والمتعلق  والمتمم  المعدل   ،

ساسین أو الرئیسین لقواعد الأقوانین المالیة السنویة وإذا كان التشریع والتنظیم یعدان المصدرین  

  المحاسبة العمومیة فھناك مصادر أخرى لھذه القواعد تتمثل على وجھ الخصوص في: 

  * الدســتـــــور: 

سنة        دستور  علیھا  نص  التي  الأحكام  استعمال  1996وھي  على  البرلمان  برقابة  والمتعلقة   ،

  الإعتمادات المالیة التي یقرھا من طرف الحكومة . 

) تعطي الحق للبرلمان في الرقابة من بینھا 1996وھناك مجموعة من مواد الدستور (دستور      

مناقشة   84المادة   تعقبھ  العامة  السیاسة  بیانا عن  تقدم كل سنة  بأن  الحكومة  تلتزم  الدستور،  من 

البرلمان قد وافق علیھ لدى   الذي كان  الحكومة  برنامج  تنفیذ  الحكومة لمعرفة  مدى  لعمل وأداء 

  تقدیمھ من طرف الحكومة بعد تعیینھا.  
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  * الاجتھــاد القضائـي: 

ھو الذي یمكنھ إعطاء تفسیرا لقواعد المحاسبة العمومیة، عندما تكون غامضة أو محل انتقاد        

  أو جدل أثناء التطبیق، وكذا سد للفراغ القانوني في بعض الحالات. 

  القـــواعــــد التقنیــة: -ب

العملیات        أو وصف  بیان  إلى  العمومیة بصفة عامة  بالمحاسبة  الخاصة  التقنیة  القواعد  تھدف 

العمومیة، وتحدید كیفیات تسج  للھیئات  بھاالمالیة  المتعلقة  الحسابات  و تكون ھذهیلھا وعرض   ، 

مجموعة من التعلیمات الصادرة عن وزارة المالیة، وعلیھ فإن  القواعد في أغلب الأحیان محددة ب

  :  قواعد المحاسبة العمومیة تطبق على كل من 

  الدولة ممثلة  في الحكومة ووزارتھا المختلفة. -        

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري مثل: المستشفیات، الجامعات،...الخ -        

  الجامعات المحلیة مثل : الولایات، البلدیات والمیزانیات الملحقة.  -        

  صنادیق الخزینة والحسابات الخاصة في الخزینة مثل: صندوق التضامن الاجتماعي.  -        

  . )1996مجلـس الأمـــة (بعد تأسیسھ بموجب دستور   -        

ھذه الھیئات    الوطني ومجلس المحاسبة، وما یمیز المجلس الدستوري والمجلس الشعبي    -         

كونھا  ھو  والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  الاقتصادیة  العمومیة  المؤسسات  من  غیرھا  عن 

أنھا كما  الإداري،  القانون  وفق  تتم  إدارتھا  أن  أي  العام،  للقانون  معظم    خاضعة  في  تتصرف 

النواھي للمواطنین، وفرض التزامات   أو   الأحیان كسلطات عمومیة بتوجیھ مجموعة من الأوامر 

ون من قبل وزیر المالیة ومكلفون أیضا بتحصیل الإیرادات  كما أن محاسبیھا معینمعینة علیھم،  

  1ة الأخرى. یودفع النفقات ومختلف العملیات المالیة والمحاسب

  

  

 

  . 06الزین منصوري: محاضرات حول المحاسبة العمومیة (غیر منشورة) جامعة البلیدة، الجزائر ص - 1
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  مجـال تطبیــق المحاسبــة العمومیة  ثالثا: 

القانون       سبیل   90/21حدد  على  والمذكورة  العمومیة  المحاسبة  لقواعد  الخاضعة  الھیئات 

والمجلس  الدستوري  والمجلس  الدولة  في  والمتمثلة  القانون  ھذا  من  الأولى  المادة  في  الحصر 

الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والجماعات الإقلیمیة كالبلدیات والولایات  

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري كالمستشفیات والجامعات بالإضافة لمجلس الأمة بعد 

  . 1996تأسیسھ بموجب دستور  

  . الجانب المادي   مومیة في جانبیین: الجانب العضوي،یمكن حصر مجال تطبیق المحاسبة الع

العضوي:  -1 تلك  الجانب  العمومیة وھي  المحاسبة  لقواعد  الخاضعة  بالھیئات  المذكورة    ویتعلق 

  وھي الدولة والمجلس الدستوري .  90/21في المادة الأولى من قانون المحاسبة العمومیة رقم 

المادي:   -2 والمحاسب  الجانب  المادیة  میزانیاتھا  یالعملیات  تنفیذ  عن  الناتجة  العملیات  ،وھي  ة 

الأمرین   طرف  من  وھي العمومیة  العمومیین،  والمحاسبین  بتنفیذ   بالصرف  عامة  بصفة  تتعلق 

  . الإیرادات والنفقات، إنجاز عملیات الخزینة، مسك المحاسبة، تسییر الممتلكات 

العمومیة غیر       الوحدات الإداریة  العمومیة على  المحاسبة  یتم تطبیق نظام  ھادفة البصفة عامة 

مفھوم  عن  النظر  بغض  عامة،  منفعة  أوتحقیق  عامة  خدمة  تقدیم  تحاول  والتي  الربح،  لتحقیق 

الربح أو الخسارة، حیث تمول نشاطھا من الإعتمادات المالیة المخصصة لتنفیذ المیزانیة العامة  

ووحدات  ل العامة  الخدمات  وحدات  في  تطبق  العمومیة  المحاسبة  فإن  الأساس  ھذا  وعلى  لدولة، 

الجھاز الإداري للدولة، وھي وحدات تقدم خدماتھا للجمھور من دون مقابل أو بمقابل رمزي لیس  

  1. لھ علاقة بالتكلفة 

رقم       القانون  من  الأولى  المادة  إلى  قانون 90/21واستنادا  فإن  العمومیة  بالمحاسبة  المتعلق   ،

الخاصة   والعملیات  المیزانیات  تطبق على  التي  العامة،  التنفیذیة  أحكام  یحدد  العمومیة  المحاسبة 

 

زھیر شلال ،أفاق إصلاح نظام المحاسبةالعمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة أطروحة دكتورا تخصص    -1
 . 08ص 2014تسییر المنظمات، جامعة بومرداس الجزائر 
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الملحقة   والمیزانیة  المحاسبة  ومجلس  الدستوري  والمجلس  الوطني  الشعبي  والمجلس  بالدولة 

  1.والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري

  المطلب الثاني: مبـــادئ المحاسبـــة العمومیـــة وخصائصھا. 

  كرھا على النحو التالي.  جملة من المبادئ والخصائص یمكن ذ  تقوم المحاسبة العمومیة على     

  مبــادئ المحاسبـة العمومیة  أولا:

  أھمھا مایلي:  العمومیة على عدة مبادئتقوم المحاسبة      

   :الإداري والمحاسب  (مبدالمبـــدأ  بالصرف  للآمر  المھام  بین  الفصل                    العمومي) أ 

المادة   العمومیة حیث نصت  المحاسبة  تقوم علیھ  الذي  الأساس  المبدأ  ھذا  القانون    55یعتبر  من 

  2.تتنافى وظیفة الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي 90-21

ویقصد  بھ أنھ لا یمكن للآمر بالصرف القیام بالمھــام المنوطـة بالمحاسـب العمومي، بمعنى أن    

ب الثانـي منھمـا العملیات التي  یكون الآمر بالصرف والمحاسب العمومي شخصان متمیزان یراقـ

قـوم بـھا الأول، وینـتـج عــن ھـذا المبـدأ أنـھ لا یجــوز أن یخضـع المحاسـب العمومي لسلطة ی 

  3. الوظیفة في الآمر بالصرف 

  * مبرارات مبدأ الفصل بین المھام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

بعد مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا نظام       

  المحاسبة العمومیة إذ یساعد ھذا المبدأ على: 

  ضمان سلامة الإیرادات وعدم إفساح المجال للتلاعب وإساءة استعمال المال العام. -

  تمكین وزارة المالیة من ممارسة الرقابة على الوزارات والمصالح الأخرى .  -

  مراعاة الاختصاص في توزیع الأعمال.  -

  * فوائـد مبــدأ فصل بیـن المھام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي. 

  تتمثل فوائد مبدأ الفصل بین المھام فیما یلي:  -
 

 ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في  21/ 90من القانون  01المادة  -  1

 . 124ص  2001الجزائر  -حسین الصغیر: دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة دار المحمدیة العامة -  2

  ، مرجع سابق ذكره . 1990أوت  15المؤرخ في  90/21من القانون   55المادة  -3
 



  النظري للمحاسبة العمومیة الإطار الفصل الأول                                                            

                                                               

 - 8 -

: إن الفصل بین التنفیذ الإداري والتنفیذ المحاسبي یـؤدي إلى تجزئة الاختصاص    تقسیم العمل   -

والمھام بین الأمرین بالصرف والمحاسبیین العمومیون، الشيء الذي یمنع على موظف واحد أن 

  یملك سلطتي القرار والتنفیذ معا. 

إن إسناد عملیة التنفیذ المالي إلـى صنفیـن من الموظفیـن لھـا أسبـاب المراقبــــة المتـبـادلــة:    -

ا مسـؤولیـة  وتخفیـض  الموظفین،  أصناف  بیـن  التمییـز  إلـى  تـؤدي  أنھا  إذ  لآمرین شرعیة، 

ات، بالإضافة إلى مسؤولیة المحاسبین تكون  بالصرف وھذا نظرا لأن قراراتھم تخضع لعدة رقاب 

لكو  بإمشددة  مھامھم  یمارسون  أنھم  الآمرین  ن  مع  بالمقارنـة  أي ضغـط  ودون  تامـة،  ستقلالیـة 

  1.بالصـرف

الوقایة على كافة   وحدة العملیة المالیة:   - إن مبدأ الفصل ھذا یخول لوزیر المالیة حق ممارسة 

إلى  المؤدیـة  المالیـة  العملیـات  وحدة  إلى  حتمیـة  وكنتیجة  بدوره  یؤدي  وھذا  المالیة  العملیات 

  إطلاع وزیر المالیة ومن وراءه الدولة عن الوضعیة المالیة والاقتصادیة. 

القضائیة  - الرقابة  الآمریـتسییر  بین  المھام  تقسیـم  إن  العمومیـون :  والمحاسبـون  بالصرف    ن 

بالصـرف  الآمریـن  أن  إذ  أخطـاء،  وجـود  حالـة  فــي  خاصة  القضائیـة  الرقابــة  عملیـة  یسھل 

مجـال   فـي  المثبتــة  الحقوق  وحساب  النفقـات  مجال  في  والآمریــن  التعھـد  حسابــات  یمسكون 

  الإیرادات، أما المحاسبون العمومیین یمسـكون حسابات القبض والدفع.

  * الاستثناءات الواردة على مبـدأ الفصـــل بیــن المھـــام: 

الإیرادات:    -1 جانب  من  المادة  الاستثناءات  القانون  57حسب  بالتنافي    90/21من  یحتج  لا 

على المحاسبین العمومیین بالوكالة المالیـة عندمـا یقومـون بتحصیل بعـض    55المذكور في المادة

أمـر مسبـق بالتحـصیـل ولا یتدخـل    نو عاتقھـم، فھـذه العملیـات تحدث د   الإیرادات الواقـعـة على

 2الآمر بالصرف إلا بعد الدفع ویستقبل سندات التسویة. 

 

 . 138- 136  ص 2005 الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان ،1 ط ،العامة المالیة زغدود، علي -  1

 . كرهمرجع سبق ذ 90/21 رقم قانونال  من   15لمادةا -  2
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النفقـات:    -2 جانب  من  المحاسب الاستثناءات  قیـام  النفقات  مجال  في  بالاستثناءات  یقصد 

تسھیلیـة  لأسبـاب  تبـرر  والتي  بالصرف  الآمر  من  بالدفـع  أمر  دون  النفقات  بدفع  العمومي 

 . وضروریة لعملیات تنفیذ النفقات والتي تظھر بصورتین

  
  بالحالات التالیة:  الأمر ویتعلقالنفقـات التي تدفع بدون أمر بالصرف المسبق:   -أ

  الدفع بواسطة وكالات التسبیقات.  -  

  أصل رأس المال وفوائده المستحقــة على قروض الدولـة وكذا خسائر الصرف المتعلقة   -  

  بأصل رأس المال.      

  النفقـات ذات الطابـع النھائـي المنفـذة في إطـار عملیـات التجھیـز العمومـي الممـول مـن  -  

  مساعدات خارجیـة.      

النفقــات        لتنفیـذ  المألوفـة  بالإجـراءات  تقیــد  دون  النفقــات  دفع  على  العملیات  ھـذه   وتقـوم 

العمومیة ومن دون أمر مسبق بدفعھـا مـن قبــل الآمر بالصرف، لیتم تسویتھـا بعـد ذلـك من قبل  

  التسویة بعد التحقق من صحة وشرعیة النفقات. و   ھذا الأخیر بإصدار أوامر وحوالات دفع

  ثــلاث حالات:  تكـون ھـذه الأخیـرة فيالنفقـات بدون أمر بالصرف:  -ب

  معاشات المجاھدین ومعاشات التقاعد المسددة من میزانیة الدولة.  -

  رواتب  أعضاء القیـادة السیاسیـة والحكومة.  -

  المصاریف والأموال الخصوصیة.  -

فھذه الصور من النفقـات تدفع من قبل المحاسب العمومي دون تدخل سابق أو لاحق من قبل       

الآمر بالصرف، نظـرا للطابع التكـراري لھـذه المصاریف والامتیازات التـي تتمیـز بھا السلطات 

  العلیـا في الدولـة والطبیعـة الخاصة لبعض الأنشطة والعملیات السریـة. 

  :(مبدأ الفصل بیــن الشرعیــة والملائمــة) المبـــدأ القانوني  

قانونـي     أو  شرعـي  ماھـو  كل  فإن  المبدأ  ھذا  ومن    بموجب  المیزانیة  مفھـوم  في  یدخـل 

قرارات إ عن  صادر  ماھو  كل  الملائمة  مجال  في  یدخل  بینما  العمومي،  المحاسب  ختصاص 

  شخصیة للآمر بالصرف.   
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ولا       المفعول  الساریة  للقوانین  وفقا  العمل  أي  قانوني،  ماھو  بكـل  تتعلق  القانونیة  فالشرعیة 

طار القانوني المسطر للقیام بمختلف المھام للمحاسب، أما الملائمة فتعنـي  ی یجوز الخروج عن الإ 

المعمول   القوانیـن  إطـار  فـي  دائمـا  ولكن  بمھامھم  للقیـام  العمـومییـن  للموظفیـن  المبـادرة  تـرك 

  بھـا.  

 :التقني جملة من المبادئ وھي    المبـــدأ المحاسبي أو التقنــي المبدأ المحاسبي أو  یحمل ھذا 

  كالتالي:

  .مبدأ عدم تخصیص الإیرادات والنفقات -

  مبدأ تخصیص النفقات.  -

بمعنى خلـط جمیـع النفقــات والإیـرادات التـي تم  مبدأ عدم تخصیص الإیرادات والنفقـات:     -1

في  إلا  تمیز  العامة دون  النفقـات  تمول كل  بحیث  واحدة،  الدولة في مجموعة  لحساب  تحصیلھا 

، لا یمكن أي إیـراد تغطیـة نفقة 84/17من القانون    08بعض الحالات، والتي نصت علیھا المادة  

 خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقـات المیزانیـة العامة للدولة بلا تمیز. 

 النفقات، بعض لتغطیة الموارد تخصیص على صراحة المالیة قانون ینص  أن یمكن أنھ غیر

الخاصة الملحقة، المیزانیات   :التالیة الأشكال حالات حسب العملیات ھذه وتكتسي  الحسابات  

 الأموال على تسري التي  العامة المیزانیة ضمن  الخاصة الحسابیة الإجراءات للخزینة،

  1الإعتمادات.  استعادة أو  المخصصة للمساھمات

النفقات:    -2 قاعدة تخص مبدأ تخصیص  العامة  النفقات  تفي  یتحكم صرف  التـي  ص الإعتمادات 

معینة   اعتمادیـة  في صورة  الأبواب  لمختلف  وبالنسبـة  الوزارات،  مختلـف  على  النفقات  توزیع 

  2ومحددة لكل منھما.  

  

 

 والتوزیع،  للنشر رواق  ال مؤسسة ،  1ط ، الأداء  برنامج موازنة واعداد الحكومیة المحاسبة الدباس،  بسیم سھیل الواردات،  الله عبد خلف  -   1

 . 39ص  2009عمان، 

 .109 -107ص   2003زائرالج والتوزیع، للنشر العلوم دار ،العامة المالیة العلاء، أبو یسرى بعلي، الصغیر محمد  -  2
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    العمومیة  المحاسبة خصائص ثانیا :

  یلي:  فیما نوجزھا التي الخصائص من  بمجموعة  العمومیة  المحاسبة تتمیز 

  ممیز  محاسبي إطار عن عبارة ھي العمومیة المحاسبة  

  رقمیة  معطیات بتسجیل  یسمح الذي تنظیمي إطار و معلومات نظام ھي عامة بصفة المحاسبة    

 أصول  للمؤسسة المالیة الذمة تخص  معلومات  بإعطاء تسمح  محددة لفترة معینة  ھیئة  أو  للمؤسسة

 التكالیف تكوین كیفیات كذا الغیرو  تجاهإ المؤسسة وضعیة و  الدورة نتیجة و  وخصوم

 محاسبة تسمى  كانت تقلیدیا  العمومیة المحاسبة فإن المعنویین للأشخاص سعاربالنسبةالأو 

 الصافیة الآصول تطورعناصر میكانیزمات   إجراءات لاتجاه لیس موجھة حیث كانت الصندوق،

 تبدید وأ وسرقتھا موالالأ  تحویل و  التھرب من الوقایة و  للنفقات المحدد  المراقبة باتجاهوإنما   

  العام. المال

للمحاسبة النظرة أما     تقریب نحو  تتجھ و  التقلیدي المفھوم ھذا تتعدى فھي العمومیة الحالیة  

التابعة  و الدولة محاسبة   للمال  وضابط منظم كونھا فكرة استبعاد  عن تبحث فھي ،  لھا الھیئات 

 الحسابات استعمال تسھیل و الممتلكات لمحاسبة عریضة ووضع خطوط النتائج تحلیل إلى العام،

  .الوطنیة المحاسبة لفائدة العمومیة

  متخصص  فرع ھي العمومیة المحاسبة  

 المیزانیة  قانون  جانب  إلى الجزائري المالي القانون في ھامة مكانة  العمومیة  المحاسبة تحتل     

 ھا أن  حیث جلیة،  و  واضحة حقیقة  أصبح العمومیة  المحاسبة قلالیة قانون است  ،والجبائي  والقانون

 القواعد ھذه تعتبر و العمومیة للھیئات الداخلیة العلاقات تسییر في  بھا خاصة  لقواعد تضاف  

  1الدولة. ومؤسسات ھیاكل لدى المالیة ومرقمة  للعملیات منظمة 

 2. العمومیة المحاسبة خصائص  أھم عطاءمن خلال ھذا یمكن إ

 

 .   1992،  الجزائر ، العامة  المحمدیة دار ،  العمومیة المالیة في دروس ، الصغیر حسین  - 1

 .10ص  عمان والتوزیع، للنشر  المسیرة دار  -الحداثة إلى  التقلید من الحكومیة المحاسبة  احمروا،  حسیین إسماعیل -  2
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 وتوصیل  وإنتاج وتبویب  وتسجیل قیاس وھي  عموما، للمحاسبة الأساسیة الوظائف تؤدي  إنھا   -

المالیة  للمحاسبة الواسع الحدیث المفھوم ھو  وھذا القرارات، متخذي  تفید التي  المعلومات 

 .والنفقات الایردات تقدیرات تنفیذ  نتائج على یجعلھا قاصرة لا والذي العمومیة

  وحدات  في المالیة العملیات بتقدیر  المتخصص المحاسبي المجال ھي العمومیة  المحاسبة إن  -

  العمومیة  المحاسبة أن وتعني  العمومیة،  المحاسبة خصائص أھم من وھذه الجھاز الحكومي،  

 ما وھو  أو الفترات القادمة، الفترة خلال المالیة للعملیات المتوقعة یراتوضع التقد على تعتمد 

  العدیدة  المالیة والضوابط التشریعات وجود الخاصیة  ویعزز ھذه العامة،  بالمیزانیة  یسمى 

العامة، إصدار أجل ضمان من سنویا تتبع التي الإداریة والإجراءات     في ومرورھا المیزانیة 

 .التشریعیة  السلطة إلى التنفیذیة السلطة دوائر من محددة مراحل 

 نفس  بضرورة تحمل  فإنھا عام، بشكل )(المحاسب   تعریف العمومیة  المحاسبة  على  ینطبق -

الأساسیة  والرقابة البشریة   والموارد والمعاییر القواعد ھي والتي المحاسبي للنظام المقومات 

 .التكنولوجي والمستوى  والسجلات والمستندات وأوراق العمل والتقاریر الداخلیة

 تأخذ الخاصیة ھذه ومن غیرھا، دون العمومیة الوحدات في العمومیة المحاسبة ترتبط   -

 العمومیة الوحدات یخدم الذي المحاسبي النموذج فإن وعلیھ تسمیتھا، العمومیة أساس المحاسبة

 مجال عن النظر   بغض العمومیة، للمحاسبة نموذجا یعتبر أو الجماعي، الانفرادي مستوى على

 .1العمومیة  الوحدة نشاط

 النشاط أو  الكامل الإنفاقي النشاط منھا متنوعة  مالیة بأنشطة تقوم  الحكومي الجھاز وحدات   -

 أن  المؤكد من فإنھ المختلط،  النشاط أو  التجاري  النشاط أو  الخدماتي  النشاط أو الایرادي الكامل 

 میزة  جمیعھا تمیزھا ولكن واحد،  محاسبة نموذج  ولیس العمومیة متعددة للمحاسبة نماذج تظھر

 .الربح  إلى تحقیق یھدف لا الحكومي النشاط

 محددة،  مالیة تشریعات تصدر الدولة فإن خاص، بشكل العمومیة  المحاسبة  لأغراض -

  الأولى.  بالدرجة  العمومیة المحاسبة مرجعیة  ھذه التشریعات،  وتعتبر

 

 .10ص  عمان والتوزیع، للنشر  المسیرة دار  -الحداثة إلى  التقلید من الحكومیة المحاسبة  احمروا،  حسیین إسماعیل -  1
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 كما العمومیة،  الوحدة  على الحوكمة  مفھوم وینطبق الحكومي  بالقطاع العمومیة المحاسبة تتعلق -

  ت في الوقت نفسھ. ھذه الوحدا  جمیع یشمل والذي العام بالمفھوم  الحكومة  ینطبق على 

 العمومیةأعــــــوان المحاسبــــة :  المبحث الثاني 

لقد حدد  قانون المحاسبة العمومیة ومختلف المراسیم والتنظیمات في مجال المحاسبة العمومیة     

التنظیم   في  المحـددة  المھام  مباشرة  لھم  وأجاز  للدولة،  العامة  المیزانیة  بتنفیذ  والمكلفین  الأعوان 

  طار المسموح بھ مع تحدید مسؤولیة كل عون.  ی ضمن الإ 

  المطلب الأول: الآمرون بالصرف والمحاسبین العمومیین 

الآمرون       الموظفین ھما  إلى صنفین مختلفین من  بالأساس  یخول  العمومیة  المیزانیة  تنفیذ  إن 

  بالصرف والمحاسبون العمومیون. 

  )   Les Ordonnateurs  (: الآمـــــرون بالصـــــرف     أولا

القانـون  04ـادة  حسب الم   القانون كل شخص   23/07من  یعتبر آمرا بالصرف ،في مفھوم ھذا 

یخول   أومكلف  أومنتخب  للأشخاص  معین  والممتلكات  والمالیة  المیزانیاتیة  العملیات  بتنفید 

  1 .ا القانونفي المادة الأولى من ھذالمعنویة المذكورة 

  ي: یكلف الأمر بالصرف بما یل    

  لتزامات.إثبات الحقوق والإ -

  صدار أوامر الإیرادات المتعلقة بھا. تصفیة الإیرادات وإ -

الإعتمادات   - حدود  في  الدفع،  حوالات  وإصدار  بالصرف  والأمر  والتصفیة  الإلتزام  ضمان 

  عتمادات التقییمیة. ء الإستثناالمفـتوحة أو المفوضة بإ 

میة الأخرى  إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والھیئات العمو  -

  ا القانون . المذكورة في المادة الأولى من ھذ

  الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفھ .  -

 

 ، مرجع سابق ذكره. 2023جوان  21المؤرخ في  23/07من القانون 04المادة  -  1
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 عتمادات المالیة وتوفیرھا وتوزیعھا.كما یضمن الأمر بالصرف برمجة الإ -

  ما : یكون الآمر بالصرف إ 2023 جوان 21المؤرخ في  23/07من القانون  05حسب المادة   

  مرین بالصرف رئیسیین. آ -

  مرین بالصرف ثانویین.آ -

  1  مرین بالصرف إقلیمیین لمیزانیة الدولة.آ -

  :الامرون بالصرف الرئیسیون ھم  

 المیزانیة  في  المرصودة الإعتمادات لھ خصصت شخص  كل  ھو  الرئیسي بالصرف الآمر 

    2. مباشرة

  :بالنسبة لمیزانیة الدولة  

  سماءھم.الوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذین تسجل الإعتمادات بأ -

  قتضاء المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي.مسؤولو الھیئات العمومیة ،وعند الإ -

  بالنسبة لمیزانیة الجماعات المحلیة  :  

  الولاة.  -

  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة.  -

 بالنسبة لمیزانیة المؤسسات العمومیة :  

مسؤولو المؤسسات العمومیة الإداریة والمؤسسات العمومیة للصحة وعند الاقتضاء المسؤولون  -

  3  ون وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.المعین

 الثانویین:  بالصرف الآمرون  

المادة   القانون    07حسب  یتلقون    23/07من  الدین  الاشخاص  ھم  الثانویون  بالصرف  الامرون 

  تفویضا لاعتمادات مالیة من الامر بالصرف الرئیسي فیما یخص : 

 

 ، مرجع سابق ذكره. 2023جوان  21المؤرخ في  23/07من القانون 05المادة  -  1

  عزالدین فؤاد، إستخدام المحاسبة العمومیة في الرقابة على تنفید النفقات. رسالة ماجستر تخصص محاسبة جامعة محمد  - 2
 . 17ص   2016خیضرالجزائر         

رقم  07المادة    -   3 التنفیذي  المرسوم  بالصرف  1991سبتمبر    07المؤرخ في    91/313: من  التي یمسكھا الآمرون  المحاسبة  المحدد لإجراءات   ،

 والمحاسبون العمومیون وكیفیتھا ومحتواھا. 
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  توزیع الاعتمادات المالیة للبرنامج وفروعھ.  -

  

  1الاعتمادات المالیة للبرنامج محل تفویض التسییر.  -

المادة     رقم    08حسب  المرسوم   الذین ھم الثانویین بالصرف الآمرون" فإن  91/313من 

 ضد  الإیرادات وأوامر  المفوضة الإعتمادات حدود في الدائنین لفائدة الدفع حوالات یصدرون 

  2   "المدینین

  :الآمر بالصرف الأحادي  

فإنھ  إضافة إلى صفة الأمر بالصرف الرئیسي الذي یمتلكھا الوالي بالنسبة لتنفیذ میزانیة الولایة    

مر بالصرف الوحید بالنسبة لتنفیذ برامج التجھیز اللامركزي للدولة على مستوى یمتلك صفة الآ

الولایة بحیث ترخص على أساس میزانیة الدولة وإعتمادات بالرقم التسلسلي الذي یتولى تنفیذھا  

  3وفقا لبرنامج التجھیز السنوي المقرر من طرف الحكومة.  

 :الأمر بالصرف المفوض    

الآ    یفوضھ  الذي  الموظف  ھذا  ھو  توقیــعھ،  الأحـادي  أو  الثانـوي  أو  الرئیسي  بالصرف  مر 

المراقبـ ولكن  للمؤسسة،  المالي  التسییر  المدرجة ضمن  المھام  بعض  بأداء  لھ  یسمح  ة  التفویض 

  مسؤولیة الأمر بالصرف.

  (المؤقت) الأمر بالصرف المستخلف 

ف الرئیسي  مر بالصروني أو غیاب الآ ھو الذي یتم تعیینــھ قانونـــا في حالة وجــود مانع قانـــ  

  مع وجــوب إشعــار كل مــن المراقــب المالي والمحاســب العمومي.   أو الثانوي أو الأحادي 

ویقوم    ؤسسة وحسب القانون المنصوص علیھ  یعین الآمر بالصرف المستخلف حسب قانون الم  

  بجمیع المھام. 

 

 ، مرجع سابق ذكره. 07/ 23من القانون  07المادة  -  1

 . 91/313من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -  2

  سلیمة بوشنطر، المحاسبة العمومیة ودورھا في حمایة أملاك الدولة،رسالة ماجستر، تخصص محاسبة وتدقیق، جامعة -3
  . 80ص   2011  -2010، 03الجزائر 
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  مھام الآمر بالصرف  

مرون بالصرف الرئیسیون  یمسك الآ"    أنھ  91/313من المرسوم التنفیذي رقم    14حددت المادة    

   یرادات والنفقات". التابعین للدولة محاسبة إداریة للإوالثانویین 

  بالنسبة للإیرادات .1

، تعرض المحاسبة الإداریة للإیرادات كما  91/313من المرسوم التنفیذي رقم  15حسب المادة     

 :  یأتي 

 الدیون الدائنة المثبتة والموفى بھا أي تكریس حق الدائن العمومي.  -

  الأوامر الصادرة بالتحصیل وكذلك كل التخفیضات والإلغاءات المنجزة بناءا على الأوامـر.    -

  التحصیـلات التي تتم بناء على أوامر أي تصفیة الإیرادات.     -

  بالنسبـــة للنفقـــات   .2

  1 یقوم الآمر بالصرف من جاب النفقات بالمھام التالیة:    

 لغ بالنسبة إلى البرامج المأذون بھا. اإلتزم بدفعھ من مب  بتحدید ماأي قیام  : الالتزامات بالدفع  

 المحاسب وھـي تلـك الأوامــر التـي یصـدرھا الآمـر بالصـرف ویرسلـھا إلى:  الأوامر بالصرف 

المادة   وحسـب  التنفیــذي    24العمومي،  المرسوم  الأوامر    تعــرض  ھفإن   91/313من  محاسبة 

  بالصـرف والتحویــلات التي یمسكھـا الأمـر بالصرف ما یأتي: 

  الإعتمادات المفتوحة أو المفوضة.  -     

  التعویضات بالإعتمادات الممنوحة  للآمرون بالصرف الثانویین.  -     

  و التحویلات الصادرة.مبالغ الأوامر بالصرف أ  -     

 مسؤولیات الأمر بالصرف  

الأمر          طرف  من  خطأ  ارتكاب  عن  الناتج  الضرر  تعویض  ضرورة  في  المسؤولیة  تتمثل 

المادة   وحسب  قانون    31بالصرف،  على    21-90من  تنص  والتي  العمومیة  بالمحاسبة  المتعلق 

على   مسؤولون  أنھم  كما  یسلمونھا،  التي  الكتابیة  الإثباتات  على  مسؤولون  بالصرف  الأمرون 
 

رقم    24المادة    -   1 التنفیذي  المرسوم  في    313/ 91من  یمسكھا1991سبتمبر    07المؤرخ  التي  المحاسبة  المحدد لإجراءات  بالصرف    ،  الآمرون 

 والمحاسبون العمومیون وكیفیتھا ومحتواھا. 
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للوثائق   الحسابیة  المراقبة  تكشفھا  أن  یمكن  لا  والتي  یرتكبھا  التي  والأخطاء  اللاشرعیة  الأفعال 

  وذلك في حدود الأحكام القانونیة المقررة". 

المادة         "  32أما  أن  على  فتنـص  القانون  نفس  مدنیا الآمن  مسؤولــون  بالصرف  مـرون 

  1وجزائیا على صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومیة". 

المرسوم         نص  فقد  أخرى  جھة  من  مادتھ    268-97و  على    06في  یجب   " أنھ  مر  الآعلى 

  2بالصرف أن یحترم بدقة التنظیم الجاري بھ العمل فیما یخص الالتزام بالنفقات المسبق". 

حالة     الآ   في  یكون  القاعدة  ھذه  احترام  ومالیا  عدم  شخصیا  مسؤولا  بالصرف  لتشریع  بامر 

في  علیھما  المنصوص  والجزائیة  المدنیة  العقوبات  علیھ  وتطبق  العمل  بھما  الجاري  والتنظیم 

  3  المتعلق بمجلس المحاسبة. 20-95من الأمر  89و  88المادتین 

  : المحاسب العمومي   ثانیا 

یعرف المحاســـب العمومـي على أنھ " ھــو كل عون أو موظـف مؤھل قانونا بتصرف باسم     

تسییر   أو  الإیرادات  وتحصیل  النفقات  تنفیذ  أجل  من  عمومیة،  محلیة،مؤسسة  جماعات  الدولة، 

الداخلیة   التحویلات  بواسطة  أي  تصرفھ،  تحت  الموضوعة  والقیم  الأموال  بواسطة  السندات، 

     4لقیود، أو بواسطة المحاسبین العمومیین الذین تحت إشرافھ".

المادة  و      القانون    15حسب  العمومیة  23/07من  بالمحاسبة  المھام    المتعلق  حسب  فعرفتھ 

كل عون عمومي معینا  أو  یعتبر محاسبا عمومیا في مفھوم ھذا القانون    المنوطة إلیھ كما یلي: " 

  5  ا القانون.من ھذ 24لیات المذكورة في المادة معتمد قانونا للقیام بالعم

  التي تنص على ما یلي :   

  تحصیل الإیرادات و/أو دفع النفقات.   - 

  حراسة وحفظ الأموال والسندات والقیم والأغراض أو المواد المكلف بھا .    - 

 

 ، مرجع سابق ذكره. 90/21من القانون رقم  32،31المادتین  -  1

 ، مرجع سابق ذكره. 97/268من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -  2

 . 39،الجریدة الرسمیة العدد 1995جویلیة  17المتعلق بمجلس المحاسبة، الصادر في  20/ 95من الأمر   89،88المادتین  -  3

 ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  مرجع سابق ذكره. 07/ 23من القانون رقم 15المادة  -  4

 ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  مرجع سابق ذكره 90/21من القانون رقم  16المادة  -  5
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  تداول الأموال والسندات والقیم وحركة حسابات الموجودات.   - 

  مسك المحاسبة المیزانیاتیة على أساس مبدأ محاسبة الصندوق.   - 

  مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة .   - 

  إعداد القوائم المالیة وحسابات التسییر.  - 

المحاسبي    -   المركز  المنفذة على مستوى  للعملیات  المحاسبیة  والمستندات  الثبوتیة  الوثائق  حفظ 

  الذي یسیره. 

القانون  16وحسب المادة   یتم تعیین المحاسبین العمومیین من طرف الوزیر المكلف    23/07من 

  بالمالیة ویخضعون حصریا لسلطتھ. 

  وزیر المكلف بالمالیة.القبل  یمكن إعتماد بعض المحاسبین العمومیین من  -

  1ن طریق التنظیم.تحدد كیفیات تعیین المحاسبین العمومیین أواعتمادھم ع -

  "یكون المحاسبون العمومیون إما محاسبین مختصین    23/07من القانون    18حسب المادة         

التركیز   أو  والقیم  الأموال  محاسبي  وإما  ثانویین  أو  رئیسیین  محاسبین  وإما  مفوضین    أو 

  2  المحاسبي ."

النھائي  - التقیید  لھم  المخول  المختصون ھم  ب   المحاسبون  یؤمرون  التي  للعملیات  كتاباتھم  ھا في 

  على مستوى صنادیقھم . 

  ین ینفذون العملیات لحساب المحاسبین المختصین. المحاسبون المفوضون ھم الذ -

  تنص على ما یلي:  23/07من القانون  20حسـب المــادة  -

  ین یقدمون حساباتھم مباشرة لمجلس المحاسبة" " المحاسبون الرئیسیون ھم الذ

كما یقدمون  اتھم ممركزة من طرف محاسب رئیسي ، المحاسبون الثانویون ھم الذین تكون عملی   -

  3  حساباتھم لمجلس المحاسبة ."

 

1  -     édition, dalloz, paris,2003 p135 er1 ،M las combe, Vanden Driesch, les finances publique    

 

 ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     18المادة  -  2

 ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     20المادة  -  3
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المادة   - القانون  21حسب  والحفاظ    23/07من  بالتداول  المكلفون  ھم  والقیم  الأموال  محاسبو   "

ا  المذكورة في المادة الأولى من ھذ  على الأموال والقیم والسندات التي یملكھا الأشخاص المعنویة

  القانون. "  

ین یقومون بتركیز وتقیید العملیات المالیة المنفذة من طرف  " محاسبو التركیز المحاسبي ھم الذ

  1 محاسبین آخرین في كتاباتھم وحساباتھم ."

 23/07من القانون  23أما بخصوص  صلاحیات المحاسبین العمومیین والتزاماتھم  حسب المادة 

عل الیمی "یجب  أداء  العمومیین  المحاسبین  في  ى  توجد  التي  القضائیة  المختصة  الجھات  أمام  ن 

أن أؤدي    قسم با� العلي العظیم ز المحاسبي حسب الصیغة التالیة: أدائرة اختصاصھا مقر المرك

أ وأن  والسرالمھني  الأمانة  أحفظ  وأن  وإخلاص  بصدق  وأحافظ  عملي  الجمھوریة  قوانین  حترم 

  2  على المال العام . والله على ما أقول شھید."

للتصرف   مندوبین  ،تفویض  الأساسیة  القوانین  أحكام  حدود  في  العمومیین،  للمحاسبین   یمكن 

  3 . 23/07من القانون  25حسب ما نصت علیھ المادة بإسمھم  

  مر بالصرف :لى المحاسب العمومي قبل التكفل بأوامر الایرادات التي یصدرھا الآ*یتعین ع

الأ   - أن  من  بالالتأكد  والأمر  القوانین  بموجب  لھ   مرخص  بھاصرف  المعمول  بإصدار   ،نظمة 

  یراد. مر بالإالأ

  لغاء  یراد وكذا أوامر الإوامر الإ تي یمتلكھا لصحة أفي حدود العناصر الالمراقبة المادیة ، -

  4والتخفیضات ومدى مطابقتھا للتنظیم.  

  كد من : على المحاسب العمومي قبل قبولھ لأیة نفقة التأ*یجب     

  احترام مدونة الوثائق الثبوتیة للنفقة المحددة عن طریق التنظیم .  -

  مر بالصرف.صفة الآ  -

 

 ، مرجع سابق ذكره. 23/07من القانون     21المادة  -  1

 ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     23المادة  -  2

  ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     25المادة  -  3

  ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     26المادة  -  4
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  توفر الاعتمادات المالیة .  -

  توفر السیولة ما عدا بالنسبة لمیزانیة الدولة .  -

  داء الخدمة . تبریرأ -

  دقة حساب مبلغ الدین .  -

  وجود تاشیرات ھیئات الرقابة المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما.  -

  للدفع. الطابع الإبرائي -

  1  معارضة.عدم تقادم النفقة أو وجودھا محل  -

یجب على المحاسب العمومي القیام  ،   26/27شروط الواردة في المادتین  اء الد من إستیفكبعد التأ

  جال المحددة عن طریق التنظیم.   تحصیل الإیراد ودفع النفقة في الآ ب 

   :كیفیـــة  انھـــاء مھــام المحاســب العمومــي  

  2  یتم إنھاء مھام المحاسب العمومي بنفس كیفیات تعینھ .    

ستثناء حالة الوفـاة أو التخلـي عن المنصب، یترتب على إنھاء المحاسب العمومي محضر تسلیم  بإ

  المھام . 

یمكن للوزیـر المكلـف بالمالیـة أو ممثلھ المؤھـل قانونا تعییـن محاسب عمومي بالنیابة إلى حین   

  3تعییـن محاسـب عمومي مرســم. 

  المطلب الثاني: المراقــب المـالي.  

العموم     المحاسبة  أعوان  من  المالي  المراقب  مجال  یعتبر  في  صلاحیاتھ  تنحصر  الذي   یة 

 المراقبة القبلیة لتنفیذ النفقات العمومیة. 

طرف      من  تعیینـھ  یتــم  عـون  بأنـھ  المالي  للمراقب  تعریـف  إعطـاء  یمكـن  ھـذا  ضـوء  على 

بالدفع  الالتزام  إجراءات  مراقبة  أجل  من  للمیزانیة  العامة  المدیریة  موظفي  بین  المالیة  وزیر 

 

 ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     72المادة  -  1

 

 ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     30المادة  -  2

 ، مرجع سابق ذكره.23/07من القانون     31المادة  -  3
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مشروعیة   من  بالتحقیق  یقوم  حیث  للدولة  العامة  المیزانیة  في  المرخصة  العمومیة  للنفقات 

    1العملیات التي یقوم بھا الآمر بالصرف قبل عقد النفقة بصفة نھائیة.  

المادة        رقـم    من  02حسب  التنفیـذي  ا"  11/381المرسوم  للوزارة  تابـع  شخـص  لمالیة،  ھـو 

قرار   بمقتضى  تعیینھ  الوزارة ویتم  مقـره  ویكون  بالمیزانیة،  المكلف  الوزیر  یمضیھ  وزاري 

  2المعین أو على مستوى الولایة، ویعمل بمساعدة مساعدین لھ یعینون بموجب قرار وزاري.  

  : مھــام المراقـب المالــي أولا

  3 یقوم المراقب المالي بالمھام التالیة: 90/21من القانون  58حسب المادة            

  السھر على صحة النفقات بالنظر إلى التشریع المعمول بھ.  - 

  التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات. - 

التأشیرة   -  تعدیل رفض  أو  بالنفقات  الخاصة  الوثائق  تأشیرة على  النفقات، بوضع  إثبات صحة 

  عند الاقتضاء وذلك ضمن الآجال المحددة. 

للإعتمادات   إعلام الوزیر المكلـف بالمالیة شھریـا بصحـة توظیـف النفقات، وبالوظیفـة العامـة  - 

  المفتوحة والنفقات الموظفة.

، یقوم المراقب المالي بإعـداد تقـریر   92/414من المرسوم التنفیذي    03وحسب المادة              

الوزیر   من  أي كل  بإرسالھا  ویقوم  أشھر،  ستة  أو  أشھر  ثلاثة  المیزانیة كل  تنفیذ  حول ظروف 

  4 المكلف بالمالیة والآمر بالصرف.

  : صلاحیات ومسؤولیات المراقـب المالــي ثانیا 

یمارس المراقب المالي صلاحیاتھ الرقابیة عن طریق التأشیرة على بطاقة الإلتزام التي یقوم       

مستقبلي على عاتق    ءات الإنفاق، والتي ینتج عنھا عبءبإعدادھا الآمر بالصرف عند بدایة إجرا

  الدولة.

 

 . 90زھیر شلال: مرجع سابق ذكره ص  -  1

 ، المتعلق بمصلحة المراقبة المالیة. 2011/ 12/ 21،المؤرخ في 11/381من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   - 2

 ، مرجع سابق ذكره.90/21من القانون رقم  58المادة  -  3

 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات. 21992/ 12/ 14،المؤرخ في 92/414من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة   - 4
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شیـرات التـي یمنحھا  لھ مسؤولیة إداریة ومحاسبیـة وجزائیـة، فیـكون مسؤولا على التأأن  كما      

المالي  المراقـب  یعتبر  إذ  مصالحھ،  إتجاه  مسؤولیة  لھ  كما  یصدرھا،  التي  الرفض  ومذكرات 

للقوانین   الصریحة  المخالـفات  المالیة على جمیـع  ووزارة  المراقبة  أمام ھیئات  مسؤولا شخصیا 

عن   مسـؤول  الأخیر  ھذا  یعتبر  العمومیة،  النفقات  صرف  مجال  في  بھا  المعمول  والأنظمة 

قانونیة أمام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والمالیة لمجلـس المحاسبـة المؤھلـة قانونا  الالتأشیرات غیر  

  1لتحقیق ومراقبة نشاط المراقب المالي.

    :  المسؤولیة الإداریة -1

یعتبر عون   المالیـة والشخصیـة لأنـھ لا  المسؤولیـة  مسـؤولا  محاسبـي، ویكـون    لا تطبق علیھ 

والمراقـبإداریـ أمام وزیـرالمالیة،  أكث   ا  أقرب  بالنسبة لإ المالي  العمومي  المحاسب  إلى  حترام  ر 

  الأوامر. 

حیث  یتعرض إلى عقوبات إداریة كغیره من الموظفین عند الإخلال بمھامھ حیث تتمثل ھذه         

  العقوبات في النقل. 

المراقب المالي یجب علیھ ضبط حسابات الإلتزام وھذا سیؤدي بھ إلى   : المسؤولیة المحاسبة  -2

  دفع التقاریر الدوریة لوزیر المالیة لكي یتمكن من متابعة تنفیذ المیزانیة. 

  ونذكر على  20/95من الأمر 80اخلة في المادة د ھناك عدة نقاط  :  المسؤولیة الجزائیة -3

غیر شرعي فـي إعطاء التأشیـر الذي یعـرض المراقب المالي متابعة مجلس  الخصوص التأخیر  

الخزینة. في  خسارة  ویحسب  الدولة  عاتق  دیون على  في  یتسبب  التأخیر  ھذا  ولا   المحاسبة،لأن 

دینھ  ستیفاء  فیذھب الدائن مباشرة إلى القضاء لإأن یغطي بعض الدیون،  الصرف  مر ب یتمكن  الآ 

  مر بالصرف، وذلك یسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى ھنا. دون علم الأ 

و     المیزانیـة  لقواعـد  صریحـة  مخالفـة  وجـود  من  التحقـق  حالـة  الغرفة  فـي  تختص  المالیـة 

من    88من المادة    07رض عقوبات مالیة على المراقب المالي المعني بالأمر(البند رقم  التأدیبیة بف 

  ، المتعلق بمجلس المحاسبة). 17/07/1995المؤرخ في  20/95الأمر 

 

 . 546/547تندوف  ص  02محمد محمودي: دور المراقب المالي في متابعة المسار المھني للموظف، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة العدد  -  1
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إ    المراقب  إضافـة  على  وإداریة  مالیة  عقوبات  فرض  المالیـة صلاحیـات  وزیـر  یملك  ذلك  لى 

المالي الذي منح تأشیـرة غیـر قانونیـة وذلـك عـن طریق تحقیـق ومراقبـة التقریر السنوي الذي  

  1  یعده المراقــب المالـي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

جامعة  -   1 وتدقیق،  محاسبة  تخصص  ماجستر،  رسالة  الدولة،  أملاك  حمایة  في  ودورھا  العمومیة  المحاسبة  بوشنطر:    03الجزائر  سلیمة 

 . 80ص   2010/2011
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  :   خاتمــة الفصـل

من خلال تعرضنا لدراسة الفصل الأول وھو الإطار المفاھیم للمحاسبة العمومیة، یبرز جلیا       

والقـواعـد  المبادئ  تقوم على مجموعة من  المحاسبة  فروع  فرع من  العمومیة ھي  المحاسبة  ان 

العلمیـة الخاصة بتسجیـل وتسویـة وتلخیص العملیات المالیـة، المتعـلقة بالنـشاط الحكومي بھدف 

مع  القرار،  اتخاذ  في  والمساعـدة  ونفقـاتھا   الدولـة  إیـرادات  على  وقانونیـة  مالیـة  رقابة  فرض 

إلى   بل  الربح  إلى  تھدف  لا  العمومیة  الوحدات  أن  كون  الخصائص  بعض  الاعتبار  بعین  الأخذ 

خـاص   تطبیق   مجال  لھـا  أن  كما  العام،  المال  صـرف  على  والرقابـة   عامة  خدمـات  تأدیـة 

المبادئ   بدراسة   إختصاصھا  خلال  من  تقـدمھـا  التي  المالیة  معلومـات  مـن  مستفیـدة  ووجھات 

  قیاس المحاسبي لحفظ المال العام. الوأســس 

و في ھـذا المجال توكل مھمـة تنفیـذ العملیــات إلى أعـوان مختصین كل حسب مھامھ المحددة   

  قانونا وھم الآمرون بالصـرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي.

ولمعرفة الدور الفعال للمحاسبـة العمومیـة في مجال تسییـر المیزانیات سنتطرق إلى أساسیات   

  حول المیزانیة العمومیة في الفصل الموالي. 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

   

 

  الثاني الفصل 

الإطار النظري للمیزانیة العمومیة في المؤسسات ذات    
  الطابع الإداري 
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    :الفصل ةـــمقدم

في الدولة، إذ تحدد سیاستھا المالیة العامة   تعتبر المیزانیة العمومیة من أھم أدوات التخطیط المالي

التي تحدد أھداف الحكومة  ، والاجتماعیةوتعكس توجھاتھا الإقتصادیة، المالیة   وھي بذلك الأداة 

الموارد المتاحة وعملیة    استغلال وبرامجھا من خلال تنفیذ البرامج والخطط العامة وتحدید كیفیة  

  توزیعھا وفق مبادئ وقواعد تحكمھا. 

یعد لم  الذي  إلى تطور دورھا  أدى  إلى    وھذا ما  إمتد  المالي، وإنما  التوازن  منحصرا في تحقیق 

تحقیق التوازن الإقتصادي والإجتماعي وبالتالي فالمیزانیة العامة ھي مرآة عاكسة للحالة المالیة 

  والمسار الإقتصادي للدولة.

من   العالم  دول  أغلب  في  العمومیة  المیزانیة  تحضیر  مھمة  أصبحت  الجھاز   اختصاص وقد 

القدرة  تمنحھ  ضخمة  وبشریة  مادیة  ووسائل  إمكانیات  من  بھ  یتمتع  ما  بحكم  حصریا  التنفیذي 

المعقدة ولتقدیم شرح أكثر ارتأینا دراسة ھذا الفصل في  القیام أساسا بھذه المھمة  والفاعلیة على 

  مبحثین ھما : 

  : ماھیة المیزانیة العمومیة المبحث الأول

     .: إعداد وتنفیذ میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريالمبحث الثاني
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  عمومیة میزانیة الال ماھیة المبحث الأول : 

الحیاة   في  تدخلھا  وزیادة  دورھا  تطور  ظل  في  الدولة  لمالیة  صورة  العمومیة  المیزانیة  تمثل 

أھمیتھا وأصبحت أداة لتحقیق الأھداف المسطرة من قبل الدولة، حیث   ازدادتالإقتصادیة، لذلك  

  تلجأ ھذه الأخیرة لتسییر دورتھا المالیة إلى رسم برنامج مالي یعرف بالمیزانیة العامة. 

  خصائصھا، مبادئھا و أھمیتھا.  ومن أجل التعرف أكثر علیھا، نتطرق إلى مفھومھا، 

  وأھمیتھا   خصائصھامفھوم المیزانیة ،:  المطلب الأول

  فما ھي   تلجأ الدولة من أجل تسییر دورتھا المالیة إلى رسم برنامج مالي یعرف بالمیزانیة العامة،

 ومدى أھمیتھا ؟  ھذه المیزانیة؟ وماھي خصائصھا؟

 :نشأة المیزانیة    

القرن  ت      إلى  الحدیث  النظام  في  المیزانیة  نشأة  سنة   17رجع  ثورة  إنجلترا  في  قامت   عندما 

ثم إنتشر نظام المیزانیة في بلدان العالم ومن بینھا فرنسا حیث إجتمعت الجمعیة الوطنیة   م،1688

ریبة لا تفرضھا السلطة التشریعیة، وقد  ، وقررت عدم قانونیة كل ض  م1789الفرنسیة في سنة  

الم نظام  إقرار  من  الھدف  السلطةكان  رقابة  فرض  إلى  یرمي  الحكومة    یزانیة  على  التشریعیة 

النواب على ما یفرض من ضرائب ثم امتدت إلى ضرورة   البرلمان ضرورة موافقة  حیث قرر 

رقابة كیفیة إنفاق المال العام، وھكذا أخذت المیزانیة شكلھا النھائي وأصبح من الضروري موافقة  

س النیابیة على إیرادات الحكومة ونفقاتھا لمدة سنة مقبلة وأصبحت ظاھرة موافقة المجالس  المجال

القرن   منذ  التقلیدیة  الدیمقراطیات  بھ  تمیزت  ما  أبرز  من  المیزانیة  على  وكانت   19النیابیة 

من   –صلى الله علیھ وسلم    - المیزانیة في الدول الإسلامیة عبارة عن ما یتجمع عند رسول الله  

على   یوزع  المال  بیت  في  فتوضع  الغنائم  أما  العامة،  المصلحة  على  ینفقھا  والزكاة  الصدقات 

الخزینة   موارد  توسعت  الراشدین  الخلفاء  عھد  وفي  وأھلھ،  للنبي  خمسھا  إخراج  بعد  المسلمین 

     .1الخراج وخزینة الصدقات  في كتاب ت وانتظمت نفقاتھا وقسم

 

 . 68،67، ص  2005الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –المالیة العامة  –علي زغدود  -  1
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وتعد الدولة العثمانیة من أولى الدول التي عرفت نظاما مالیا شبیھا بالأنظمة الحدیثة، حیث كان  

نظامھا متكاملا نظرا لكونھ مبني على إیرادات محددة ونفقات إلزامیة، ویرجع نجاح ھذا النظام 

    إلى كونھ مستمدا من أحكام الشریعة الإسلامیة

  : تعریف المیزانیة العمومیة 

و ھي مشتقة من كلمة میزان المقابلة    ،ة معاني منھا المساواةتعني كلمة میزانیة في اللغة عد     

 یعني ھذا الأخیر العدل و یقال في لغة العرب وازن بین شیئین ، میزانیة .و 

المیزانیة في بادئ الأمر على   لفظ  أو الحقیبة  و أطلق  محفظة عامة وكانت تستخدم لحفظ ال  نقود 

التعبیر في إنجلترا لوصف الحقیبة الجلدیة التي   كشوف إیرادات الدولة ونفقاتھا وقد استخدم ھذا 

ت الحكومة من انفاق  وتحفظ فیھا كشوف احتیاجا  ،لیة عند ذھابھ الى البرلمان كان یحلھا وزیر الما

ستندات التي تحفظ في ھذه الحقیبة  كما استخدمت ھذه الكلمة أیضا للتعبیر عن الم  ،وموارد مالیة 

شاع   علیھا،ثم  للمصادقة  التشریعیة  الھیئة  على  تعرض  التي  المالیة  الخطة  على  تحتوي  وھي 

  استخدامھ بعد ذلك كتعبیر على الذمة المالیة. 

أنھا    على  تعریفھا  ب یمكن  على  تحتوي  التي  لنفقات  الوثیقة  مقارن  تقدیري  تعدادي  ایرادات  یان 

ة مالیة مقسمة الى  عددی   أرقامھیئة عامة خلال مدة مقبلة تقدر عادة بسنة وھي تظھر في صورة  

مشروع المیزانیة    إعدادة في أبواب وفصول وبنود وغیرھا من التقسیمات ,ویتم  تقسیمات متناسق

لمؤسسة عمومیة عادة لمدة سنة مقبلة وتختار ھذه المدة لكونھا تظم فترة كاملة الفصول فیم یتعلق  

  بالانفاق والایراد وسلامة التقدیر وحسن الرقابة.

العامة      وللإیرادات  العامة  للنفقات  وایجاز  توقع  أنھا  على  تعریفھا  یمكن  مقبلة   كما  مدة  عند 

  غالبا ما تكون سنة. 

  :  وتعرف من الناحیة القانونیة 

تقدیر وترخیص ف1965جوان19وفق مرسوم   أنھا  إعلى  الدولة  ي  طار شرعي لأعباء و موارد 

الأھدا تترجم  و  المالیة  قانون  في  الوطني  الشعبي  المجلس  طرف  من  علیھا  التصدیق  ف ویتم 

و  للحكومة،  الإقتصادیة  المادة  المالیة  رقم    06أما  القانون  في  17-84من     جویلیة    07الصادر 
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المتعلق بالقوانین المالیة المعدل "تعرف المیزانیة على أنھا تتشكل من الإیرادات والنفقات   1984

                                                  النھائیة للدولة المحددة سنویا والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا.

القانون    03المادة  أما    -   المتعلق بالمحاسبة العمومیة    1990أوت    15المؤرخ في    21ـ  90من 

مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة    «على أنھا  تعرف المیزانیة  

 1»منھا نفقات التجھیز العمومي والنفقات بالرأس المال وترخص بھابالتسییر والإستثمار، 

أن المیزانیة تتكون من ایرادات ونفقات إذن فھي عبارة عن مجموعة    فحسب ھذا التحلیل نلاحظ

حسابات أما قانون المالیة فھو الذي یرخص بإنجاز ھذه النفقات و الایرادات وتنقل المیزانیة من  

  مشروع حكومي الى قانون قابل للتطبیق. 

  خصائصھا  : 

حتى ولو كانت المیزانیة عبارة عن وثیقة لھا أسسھا وجدت من أجل أھداف یتطلع المسیر المالي 

بمشاركة وتحت إشراف الأمر بالصرف إلى تحقیقھا، فإنھا مع ذلك تبقى تحتفظ بخصوصیات لا  

  . تفارقھا حتى مع التطور الحاصل على مستوى الأنظمة المالیة في الداخل والخارج تكاد  

  أ ـ المیزانیة وثیقة تقدیریة :  

بحكم مستقبلیة التنفیذ التي تتمیز بھا المیزانیة بشقیھا الإیرادات والنفقات، فإنھ من المؤكد أن تكون 

  عملیة تحدید المبالغ تقدیریة. 

وتحدید المیزانیة مسبقا للإیرادات الممكنة وكذا النفقات وطبیعتھا وحدودھا، فیما یخص الإیرادات  

الحالتان  وكلتا  المتوقفة  المبالغ  كل  وتقبض  تحصل  ألا  أیضا  یمكن  كما  تقدیراتھا  تجاوز  یمكن 

تعبران عن سوء التقدیر، وبالتالي یتوجب تجنبھا أثناء إعداد المیزانیة، أما في ما یخص النفقات  

  فلا یجوز في أي حال من الأحوال تجاوز المبالغ المقدرة إلا بترخیص وزاري.

  ب ـ المیزانیة وثیقة ترخیصیة :  

بتنفیذھا،   الترخیص  وبالتالي  علیھا  المصادقة  بعد  إلا  للتنفیذ  قابلة  تصبح  لا  المیزانیة  أن  معناه 

الاعتمادات  فیھا  تصرف  ولم  المالیة  السنة  نھایة  عند  بالصرف  الآمر  فإن  الأساس  ھذا  وعلى 

 

 المتعلق بالمحاسبة العمومیة  15/08/1990الصادر بتاریخ  21ـ90ـالمادة الثالثة من القانون  1
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الرصید  لاستعمال  الوصیة  الجھة  من  ترخیص  إلى  یحتاج  فإنھ  لھ  المخصصة  و  المرخصة 

المتبقي، ھذا فیما یخص نفقات التسییر، أما نفقات الإستثمار فإن كانت ھناك رخص برامج فإنھا 

     تبقى ساریة المفعول دون تحدید المدة وبالتالي حتى یتم إلغاؤھا. 

 المیزانیة وثیقة تخطیطیة : ـ  ـج

الوحیدة    نھا العملیةلمستقبل وعلیھ فإعبارة عن مبالغ خاصة با  أنھاص المیزانیة  خصائ   منأي       

تضمن ضبط  و    التي  للعملیة   استعمال الصرف  المسطرة  الأھداف  وفق  خلال  الترب  الأموال  ویة 

  المدة الزمنیة للمیزانیة . 

   دـ المیزانیة وثیقة سنویة :

معنى ذلك أن كل ما جاء في المیزانیة یجب أن ینفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصودة       

بالنسبة   الشيء  ونفس   ، المعینة  السنة  خلال  من صرفھا  بد  تحصل  لإیرادات  للا  أن  یجب  التي 

  خلال نفس السنة . 

   ه ـ المیزانیة وثیقة رقابیة :

عملیتي        على  شرعیة   من  لھا  لما  ذلك  و   ، الرقابة  عملیة  في  مھما  سندا  المیزانیة  تعتبر 

  لذا فھي تعد مرجعا ومؤشر للتقییم . الصرف والتحصیل ، 

 ـ المیزانیة وثیقة تنسیق : و

المؤسسة حیث أنھا الوثیقة التي تسمح  مستوى  علىمیزانیة دور أساسي في الأعمال السنویة لل     

بالتنسیق ما بین مصالحھا وذلك لما تتمیز بھ من الشمولیة وكذا من أجل إمكانیة الصرف المرشد  

 للمبالغ المجودة في المیزانیة. 

  :أھمیة المیزانیة العمومیة 

العامة لا تعتبر مجرد أرقام وجداول للنفقات والإیرادات ومحاولة تحقیق التوازن  إن المیزانیة     

الجو جمیع  من  الدولة  سیایة  تعبر عن  بل  الجوانببینھما  غرار  على    المالیة ،الإقتصادیة  انب 

  الإجتماعیة والسیاسیة. 

الدولة   درو  یبعد  كان  الحرالذي  الإقتصاد  ظل  في  كبرى  أھمیة  ذات  تكن  لم  العامة  فالمیزانیة 

جتماعي ویحصره إلا في ضمان الأمن والدفاع والعدالة،لكن بعد بروز دور الدولة وتدخلھا في  الإ
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للمیزانیة   أعطى  ،مما  الإقتصادي  التوازن  إحداث  في  الفعال  الدولة  دور  تأكد  الإقتصادیة  الحیاة 

  العامة دور كبیر في مالیة الدولة.

 يأھمیة المیزانیة العامة من الجانب الإقتصاد :  

أھمیتھا   تبرز  لم  أھدافھا  وتحقیق  نشاطاتھا  لتسییر  الدولة  تستخدمھا  التي  العامة  المیزانیة  إن 

كانت  ،بحیث  الإقتصادیة  الحیاة  في  وتدخلھا  الإقتصادي  الدولة  دور  تطور  مع  إلا  الإقتصادیة 

أھمیة  برزت  الأزمات  وقوع  مع  لكن  الحر  الإقتصاد  ظل  في  الفعالیة  محدودة  العامة  المیزانیة 

القوم  الدخل  رفع  تضمن  التي  والإجتماعیة  الإقتصادیة  البرامج  وإدارة  لتحقیق  كأداة  ي  الموازنة 

  1والقدرة الشرائیة للمواطنین. 

  :أھمیة المیزانیة العامة من الجانب المالي  

بتب تسمح  الموازنة  وثیقة  في  الدولة  ونفقات  إیرادات  توثیق  للدولةإن  المالیة  الحالة  حقیقة   ،یان 

خلال   إنفاقھا  الدولة  على  یجب  التي  والنفقات  الإیرادات  مصادر  لجمیع  تفصیلا  تقدم  فالموازنة 

 السنة المالیة .

فمن خلال مقارنة رصید النفقات والإیرادات یمكن لنا إكتشاف ما إذا كانت الدولة في حالة توازن 

وزیادة على ھذا فإنھا توضح ماھیة النفقات وأوجھ صرفھا وماھیة    مالي أو إختلال وعجز مالي،

  الإیرادات ومصادر الحصول علیھا. 

  2لي وقیادة نظام الدولة المالي.لذلك تعتبر الموازنة العامة الأداة الرئیسیة للتخطیط الما

 جتماعي أھمیة المیزانیة العامة من الجانب الإ :  

مختلف   بین  الدخل  توزیع  إعادة  سیاسة  خلال  من  العامة  للموازنة  الإجتماعیة  الأھمیة  تظھر 

طبقات المجتمع ،فإذا فرضت الدولة الضرائب المباشرة التصاعدیة على ذوي الدخل المرتفع ثم  

الفقیرة، الإجتماعیة  للطبقات  مساعدات  أو  منح  بشكل  الإیراد  ھذا  توزیع  على    أعادت  یدل  فھذا 

  3سیاسة إجتماعیة تھدف الدولة من خلالھا إلى التخفیف من حدة الفوارق بین الطبقات الإجتماعیة. 

 

 .  86، ص 2003محمد الصغیر بعلي وأبو العلى یسري، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  -  1

 .  20، ص 2009عبد الله إبراھیم علي وأنور العجارمة، المالیة العامة، دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان  -  2

 20عبد الله إبراھیم علي وأنور العجارمة، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
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 ة من الجانب السیاسيأھمیة المیزانیة العام :  

المیزانیة   امكانیات  إن  عن  تعبر  بإعتبارھا  الحكومة  أو  الدولة  لسیاسة  صورة  إلا  ماھي  العامة 

الدولة المالیة ،فھي تعكس فلسفة الدولة الإقتصادیة أو فلسفة نظام الحكم في تلك الدولة.حیث أنھا 

یشھد ضغط  وسیلة  الحكومةتعتبر  على  للتأثیر  البرلمان  حتى  س  ، ھا  أو  تعدیلھا  حیث  من  واء 

لبع رفضھا،   تحقیقا  معین  سیاسي  نھج  إتباع  الحكومة  تظھر  السیاسیة  حتى  الأھداف  ض 

  1الإجتماعیة. و 

  وعناصرھا  أنواعھا ، المیزانیة العامة : مبادئ المطلب الثاني 

للدولة   العامة  المیزانیة  وتحضیر  إعداد  أن  على  العامة  المالیة  علماء  اتفق  یخضع  لقد  أن  یجب 

  لمجموعة من المبادئ، تھدف إلى ضمان تسییر الرقابة الفعلیة والجادة على السیاسة المالیة للدولة 

التمییز بین أنواع عدیدة   وضمان إعداد وتحضیر المیزانیة بأسلوب إقتصادي مقبول ،كما یمكننا 

  للمیزانیة العامة . 

  :   ـ مبادئ المیزانیة العمومیة1

تخضع المیزانیة العامة لمجموعة من القواعد والمبادئ العامة، من شأنھا تدعیم الرقابة في تسییر   

  الأموال العمومیة، وتتمثل في المبادئ الأساسیة التالیة :

  ـ  مبدأ سنویة المیزانیة                              ـ  مبدأ عمومیة المیزانیة 

  نیة اـ  مبدأ وحدة المیزانیة                               ـ  مبدأ توازن المیز

  : مبدأ سنویة المیزانیة 

أختیرت  وقد  بسنة،  تقدر  مقبلة  لفترة  المیزانیة  تعد  أن  العرف  مالیة جرى  المدة لاعتبارات    ھذه 

كونھا أصلح مدة لعمل تقدیر النفقات والإیرادات فھي حد طبیعي لتكرار العملیات المالیة لاحتوائھا  

والھیئات   الإدارة  طرف  من  الرقابة  عملیة  تسھل  الفترة  ھذه  أن  كما  للفصول،  كاملة  دورة  على 

نھایة  في  المیزانیة  تنفیذ  أساسھا  على  یتم  التي  العملیات  حساب  السنویة  بمبدأ  ویرتبط  الوصیة، 

 2.السنة المالیة أو ما یسمى بالحساب المالي للمؤسسة

 

 .89محمد الصغیر بعلي وأبو العلى یسري،مرجع سبق ذكره، ص -  1
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  ویتم غلق الحسابات بالنسبة لھذا المبدأ وفقا لطریقتین أو قاعدتین ھما : 

  : الدورة  بقاعدة  ترتبط  أن  یجب  النفقات  كل  أن  النفقة میزان تعني  فیھا  أنشأت  التي  السنة    یة 

بالنسبة   وكذلك  بدفعھا  الملتزم  النفقات  لكل  التام  السداد  حتى  النفقات  حساب  غلق  عدم  وبالتالي 

  لحساب الإیرادات. 

  : التسییر  دون  قاعدة  فیھا،  سددت  التي  السنة  بمیزانیة  ترتبط  أن  یجب  النفقات  كل  أن  حسبھا 

السنة  نھایة  في  الدورة  حسابات  كل  وتسویة  غلق  إمكانیة  وبالتالي  نشوءھا،  بتاریخ  الإھتمام 

  من نفس السنة، وھي القاعدة المتبعة في الجزائر.  31/12المدنیة أي 

 : لضبط  تعني أن جمیع الإیرادات والنفقات تسجل وتقدم في وثیقة واحدة    مبدأ وحدة المیزانیة

مصالح  من طرف  مراقبتھا  تسھیل  ھو  و  ھدف  الوحدویة  ولمبدأ  والنفقات،  الإیرادات  مجموع 

عناصر  لكافة  موحدة  صورة  في  المیزانیة  إظھار  من  والھدف  التربیة،  لمدیریة  الوصایة 

 الإیرادات والنفقات : 

      سھولة عرض المیزانیة و توضیحھا للمركز المالي ككل.  -

فحص   - أو  لدراسة  الأمر  یستلزمھا  التي  الحسابیة  التسویات  إجراء  المالي  المسیر  تجنب 

 المیزانیة، مثل تجمیعھ لعناصر النفقات والإیرادات المختلفة. 

ترتیب    - مھمة  علیھا  تسھل  الرقابیة  الھیئات  نظر  تحت  إنفاقھا  وأوجھ  الإیرادات  كافة  إن وضع 

 الأولویات للإنفاق في المؤسسة بصفة عامة. 

   : المیزانیة  شمولیة  الإیرادات  مبدأ  بكافة  الخاصة  الإجمالیة  التقدیرات  تتضمن  أن  یعني 

  والنفقات العامة، دون الربط بینھما بحیث یظھر كل قسم مستقلا عن الآخر.

وھذا المبدأ یقتضي أن یوضح المداخیل و المصاریف بكیفیة مفصلة ویقتضي أیضا ذكر جمیع  

المؤسسة في كتلة واحدة   المبدأ تخصیص  موارد  التي تؤخذ منھا جمیع المصاریف، ویمنع ھذا 

  مدخول إلى مصروف معین. 

 :المیزانیة العامة م  مبدأ توازن  النفقات  المیزانیة  یعني تساوي  العامة في  العامة  ع الإیرادات 

التوازن لمبدأ  محققة  المیزانیة  تعتبر  فلا  إجمالي   للدولة،  عن  العامة  النفقات  إجمالي  زاد    إذا 
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المیزانی  في  یعبر عن وجود عجز  فھذا  العامة،  الإیرادات  الإیرادات  حالة زیادة  ة وكذلك في 

 العامة عن النفقات العامة یعبر عن وجود فائض في المیزانیة. 

  . 1لذى یجب أن یكون مجموع الإیرادات مساویا لمجموع النفقات  

توازن   ضرورة  یرى  كان  الذي  التقلیدي،  المالي  الفكر  على  الموازنة  توازن  قاعدة  وتستند 

العادیة غیر  العامة  الإیرادات  على  الإعتماد  عدم  یجب  وأنھ  سنویا،  للدولة  العامة    المیزانیة 

(القروض العامة، والإصدار النقدي الجدید) من أجل تغطیة النفقات العامة العادیة كي لا یؤدي 

  ذلك إلى مشكلات إقتصادیة (خطر اللإفلاس). 

 أنواع المیزانیات العمومیة:  -2

التمییز بین الأنواع الأتیة     في اطار القطاع العمومي الخاضع لقانون المحاسبة العمومیة یمكننا 

المیزانیات   الملحقة،  ،المیزانیات  الدولة  میزانیة  أو  العامة  العمومیة:المیزانیة  المیزانیات  من 

   2الأولیة والمیزانیة الإضافیة.  المستقلة،المیزانیات غیر العادیة ،المیزانیة 

  المیزانیة العامة أو میزانیة الدولة  : أولا 

ھذه المیزانیة تعتبر وثیقة أو مجموعة من الوثائق التي تبین ما ینتظر أن تحصلھ الدولة من أموال  

،كما تعتبر وثیقة إجازة  وما یجوز أن تنفقھ من نفقات لإشباع الحاجات العامة خلال السنة الموالیة  

  تسمح للآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین بتسییر المصالح العمومیة التي یشرفون علیھا. 

 المیزانیات الملحقة :  ثانیا

منفصلة   میزانیة  فھي  اسمھا  خلال  أنھا  من  علیھا،بمعنى  مستقلة  غیر  لكنھا  الدولة  میزانیة  عن 

  ترفق بھا وتخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لھا الأولى. 

ا تتعدى  وبدأت  الدولة  نشاطات  تعددت  مختلفةفعندما  میادین  إلى  الإداري  إقتصادیة    ، لنطاق 

وإجتماعیة وحتى سیاسیة ،فكان من الضروري إیجاد أسالیب مرنة للإدارة المالیة بحیث تتوافق  

المالي   للقانون  الصارمة  القواعد  المختلفة  الأنشطة  تلك  على  تطبق  لا  وحتى  المیادین  تلك  مع 

 

 زبیري محمد وأخرون ، ملتقى حول المیزانیة وتنفیذھا في المؤسسات التربویة -  1
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وموازیة للمیزانیة العامة ،أطلق علیھا إصطلاحا  والمحاسبة العمومیة ،تم إیجاد موازنات جانبیة  

  المیزانیات الملحقة . 

  : المیزانیات المستقلة  ثالثا  

بتطور مھام الدولة التي أصبحت دولة تدخلیة تمارس أنشطة صناعیة تجاریة وبالتالي فقد دعت  

العامة  المؤسسات  على  الخاص)  بالنشاط  (الخاصة  العادیة  المالیة  تطبیق  عدم  إلى  الضرورة 

الإستثماري   نشاطھا  تمارس  أن  الأخیرة  تلك  أرادت  الدولة،إذا  تنشئھا  التي  والتجاریة  الصناعیة 

  على الوجھ الأمثل ومن ھنا ظھرت فكرة المیزانیات المستقلة.

والمؤسسات   المحلیة  والھیئات  العمومیة  المصالح  میزانیات  كل  تعني  المیزانیات  فھذه  وبالتالي 

(تلك   علیھا  تسري  والتي  الدولة  شخصیة  عن  مستقلة  معنویة  بشخصیة  تتمتع  التي  العمومیة 

الشخصیة القانونیة،أي أنھا تتمتع الھیئات والمؤسسات) كل الآثار القانونیة المترتبة على اكتساب  

نص  إذا  إلا  بالفائض  تحتفظ  كما  یصیبھا  عجز  أي  وتتحمل  الدولة  ذمة  عن  متمیزة  مالیة  بذمة 

  1ف ذلك في القانون الأساسي لھا. خلا

  المیزانیات غیر العادیة  : رابعا

یر عادیة وتمول بموارد  ھي تلك المیزانیات التي توضح بصفة مؤقتة أو إستثنائیة وفي ظروف غ 

عادیة المیزانیة    ، غیر  ضمن  فیھا  الواردة  المذكورة  والنفقات  الإیرادات  أدرجت  لو  أنھ  بحیث 

العامة للدولة لأدى ذلك إلى إعطاء صورة غیر حقیقیة عن صحة المقارنات التي یمكن أن نعطیھا  

أمثلة   المختلفة، ومن  السنوات  میزانیات  الأشغال  بین  الحروب،نفقات  نفقات  العادیة  النفقات غیر 

  العمومیة ،كذلك النفقات التي ترمي إلى مكافحة الركود الإقتصادي. 

    الحسابات الخاصة للخزینة  :  خامسا

الحسابات   ھذه  وإلى  تشمل  من  أموال  خروج  أو  دخول  على  المترتبة  المالیة  العملیات  جمیع 

الخزینة العامة للدولة بصفة غیر نھائیة، وھي لا تعتبر ایرادا أو إنفاقا بالمعنى الصحیح للكلمة بل  

  ھي عبارة عن أموال تدخل للخزینة على أن تخرج فیما بعد والعكس صحیح. 

 

 . 114حسین الصغیر، مرجع سابق ، ص  -  1
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  وھنا ثلاث مبررات لوجود الحسابات الخاصة للخزینة: 

الدولة   - تمنح  كأن  نھائي،  طابع  لھا  لیس  التي  العملیات  بعض  على  الحسابات  ھذه  تحتوي 

  للمنظمات العامة قروض و تسبیقات تمثل نفقات مؤقتة على أن یتم تسدیدھا لاحقا.

  القواعد العامة للمحاسبة العمومیة. تمثل ھذه الحسابات صیغة عملیة تسمح بمخالفة  -

عملي    - نشاط  نتائج  العامة  الموازنة  كتلة  من  بإستخراج  للخزینة  الخاصة  الحسابات  تسمح 

  مخصص عندما یتعذر إستخدام إجراءات المیزانیة الملحقة. 

  المیزانیة الأولیة و المیزانیة الإضافیة  :  سادسا

السنة   التي تكون خلال  المیزانیة الأولیة  الطابع الإداري  العمومیة ذات  الھیئات والمؤسسات  تعد 

المالیة وبالتحدید قبل   السنة  التي تسبق سنة    31المعنیة وھي توضح قبل بدایة  السنة  أكتوبر من 

  التنفیذ. 

إعتمادا على   وذلك  والنفقات  بالإیرادات  تنبئي  عبارة عن كشف  الواقع  في  الأولیة ھي  المیزانیة 

  مجموعة من الوثائق والمعطیات التي تساعد في إعداد ھذه المیزانیة . 

تبعا   المالیة  السنة  خلال  والإیرادات  النفقات  بتعدیل  تسمح  میزانیة  ھي  الإضافیة  المیزانیة  أما 

فإن ھذه المیزانیة عبارة على میزانیة أولیة مضافا إلیھا لنتائج السنة المالیة السابقة،بصورة أخرى  

  الحساب الإداري والتغیرات في الإیرادات والنفقات التي تعتبر ضروریة للسنة المعنیة. 

  جوان من السنة المطبقة خلالھا ھذه المیزانیة.  15یتم المصادقة على المیزانیة الإضافیة قبل 

  :عناصر المیزانیة 

تحتوي المیزانیة على الإیرادات العامة والنفقات العامة وھي تمثل في آن واحد الأدوات الرئیسیة  

والمالي   الإقتصادي  للنشاط  الرئیسي  المحور  بمثابة  فھي  للدولة،  المالیة  السیاسة  وتنفیذ  لرسم 

  للدولة .

  أولا : الإیرادات العامة 
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المتعلق بقوانین المالیة   17-84من القانون    11تتضمن موارد المیزانیة العامة للدولة حسب المادة  

  1للإیرادات التالیة:

 الإیرادات ذات الطابع الجنائي وكذا حاصل الغرامات.  -

 مداخیل الأملاك التابعة للدولة.  -

 التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى. -

 الأموال المخصصة للمساھمات والھدایا والھبات.  -

العامة   - المیزانیة  من  الدولة  طرف  من  الممنوحة  والتسبیقات  للقروض  بالرأسمال  التسدید 

 وكذا الفوائد المرئیة عنھا.

 التي ینص القانون على تحصیلھا. مختلف حواصل المیزانیات -

 مداخیل المساھمات المالیة للدولة المرخص بھ قانونا.  -

 الحصة المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومیة الإقتصادیة.  -

  ثانیا: النفقات العامة 

المادة   القانون    23حسب  تشم  17-84من  المالیة  بقوانین  على  المتعلق  للدولة  الدائمة  الأعباء  ل 

  یلي : ما

 : التي تتفرع إلى   نفقات التسیییر .1

 أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات -

 تخصیصات السلطات العمومیة   -

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح  -

 فھي تتفرع الى:  17-84من القانون  35: حسب المادة  نفقات الإستثمار .2

 الإستثمارات المنفذة من قبل الدولة   -

 إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة.  -

 النفقات الأخرى بالرأسمال.  -
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حیث تغطى ھذه النفقات بإعتمادات حسب المخطط التنموي السنوي  :  القروض والتسبیقات .3

المادة   وحسب  تمویل،  شكل رخص  على  القطاعات  بین  المحاسبة  06وتوزع  قانون    من 

في   بالرأسمال  والنفقات  الإستثمار  ونفقات  العمومي  التجھیز  نفقات  تسجل  العمومیة، 

 1المیزانیة العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ بإعتمادات الدفع

 

  إعداد وتنفیذ میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  : المبحث الثاني 

تحقیقا  لة التي تمر بھا میزانیة الدولة  تشمل دورة حیاة المیزانیة المراحل الفنیة المتعاقبة والمتداخ 

ن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، الأمر الذي یعني أن دورة حیاة المیزانیة  للمسؤولیة المشتركة بی 

السنة  مدار  على  بالحاضر  والمستقبل  الماضي  من  كل  فیھا  یتداخل  مستمرة  عملیات  عبارة عن 

  المالي .

  تحضیر مشروع میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  :  المطلب الأول

یدخل إجراء تحضیر مشروع المیزانیة ضمن إختصاص السلطة التنفیذیة وتبدأ ھذه العملیة بتقدیر  

على   ذلك  في  معتمدة  القادمة  السنة  خلال  المتوقعة  الدوريالإحتیاجات    المنشورالوزاري 

والذي یصدر عن وزارة المالیة كل  المالیة العامة للدولة،    تنظیمالخاصة ب  والمتضمن للإجراءات

  سنة عند بدأ السنة المالیة الموالیة بمدة معینة.  

ھذا المنشور یعد بمثابة إخطار للوزارات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري عن حلول 

  آجال إنطلاق التحضیر لإعداد میزانیة السنة القادمة، وعلیھ تمر ھذه العملیة بالمراحل التالیة : 

 مرحلة التحضیر والإعداد  : أولا

         تحضیر المیزانیة إلا أننا نجد أن حق تحضیر وإعداد المیزانیة العامة على لئن تعددت أنظمة 

    السلطة التنفیذیة وحدھا، فعلیھا تقع مسؤولیة تحقیق أھداف المجتمع الإجتماعیة والإقتصادیة 

        ومن الناحیة العملیة فإن السلطة التنفیذیة أقدر من السلطة التشریعیة على تحضیر وإعداد 

 

  47- 46العربي بوعمران محمد ، مرجع سابق ص 1
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  1المیزانیة. 

تبدأ ھذه المرحلة عادة على مستوى أصغر الوحدات الحكومیة حیث تتولى كل مصلحة أو ھیئة أو  

مؤسسة عامة إعداد تقدیرات لما یلزمھا من نفقات وما تتوقع أن تحصل علیھ من ایرادات خلال 

  السنة المالیة .

تتولى   لآخر،ثم  نظام  من  التفصیلیة  الإجراءات  في  تفاوت  مع  متخصصة  تنفیذیة  فحص   وحدة 

ثم تنسیقھا في مشروع واحد متكامل  المختلفة وتنفیذھا أو تعدیلھا  الحكومیة  الوحدات  تحصیلات 

وفي مرحلة    حیث یرفع مع البیان المالي إلى السلطة التشریعیة لفحصھ وإعتماده  لمیزانیة الدولة،

امة، وعدد من الأسالیب  التحضیر والإعداد للمیزانیة تسترشد الحكومة بمجموعة من المبادئ الع

  2. الفنیة

  3مرحلة إعداد مشروع المیزانیة.  وفیما یلي الإعتبارات والأسس التي تحكم

 الإعتبارات التنظیمیة:   

دائرة  المالیة،  بتحدیدھا وزارة  تقوم  أو  المشرع  یضعھا  التي  والإجراءات  القواعد  تتمثل في جمیع 

المیزانیة  مشروع  تحضیر  أثناء  بھا  تلتزم  أن  الحكومیة  الجھات  بجمیع  ،ویفترض  العامة  الموازنة 

 :  وغالبا ما تأخذ عملیة التحضیر الخطوات التالیة

 السیاسة بش برسم  المكلف  الرسمي عن  البلاغ  بشكل خاص  صدور  الموازنة  كل عام وسیاسة 

الأسس   البلاغ  ھذا  قبل ویتضمن  من  إتباعھا  الواجب  والدوائر    والتعلیمات  الوزارات 

 عند إعدادھا لمشروع موازنتھا للسنة المالیة المقبلة.والمؤسسات الحكومیة 

   وتزویدھا المختلفة  إدارتھا  على  بالتعمیم  الحكومیة  والمؤسسات  والدوائر  الوزارات  تقوم 

للسنة  وأعمالھا  نشاطھا  عن  توقعاتھا  بتقدیم  ومطالبتھا  الموازنة  دائرة  من  المعتمدة  بالنماذج 

المالیة المقبلة وتقدیم مقترحاتھا بخصوص إعداد الموازنة الخاصة بھا. وتتولى الإدارة العلیا 

یتعلق   فیما  الإداري  والحاكم  الدائرة  أو  الوزارة  بمركز  یتعلق  في  فیما  الحكومیة  بالإیرادات 

 

  . 198، ص  2004منصور میلاد یونس ، مبادئ المالیة العامة، كلیة القانون، جامعة الفاتح وأكادیمیة الشرطة  / د -  1

 . 53، ص2009إبراھیم علي عبدالله و أنور العجارمة، مبادئ المالیة العامة، دار الصفاء بعمان  -  2

 .  464،463، ص 2000حامد عبد المجید دارس، مبادئ المالیة العامة، مركز الإسكندریة للكتاب، الطبعة  -  3
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الإدارات   مدیري  مع  والتشاور  المقدمة  المقترحات  بدراسة  القیام  وأولویة  و  المحافظات 

منھم،  المقدمة  المشروعات  و  المقترحات  على  تعدیلات  أي  إجراء  على  العمل  و    الوحدات 

م ذلك لدائرة الموازنة العامة أو الإدارة المسؤولة  ي على موازنتھا و تقدی وع نھائووضع مشر

تدعى   فرعیة  لجان  تشكیل  یتم  ما  غالبا  أو  ھذا  الدائرة  أو  الوزارة  داخل  المالي  التنظیم  عن 

"لجان الموازنة " و ذلك على مستوى الوزارات أو المؤسسات المختلفة و تكون مھمتھا القیام 

 بأعداد مشروعات الموازنات الفرعیة بالتنسیق مع الإدارات العلیا على نفس المستوى . 

   المقدمة من الوزارات و الدوائر الحكومیة حیث یتم  الدائرة العامة مشاریع  الموازنات  تتسلم

و   الوزارات  بین  المناقشة  تبدأ  ثم   ، بالدائرة  المختصین  قبل  من  المعنیة  الدوائردراستھا 

الموازنة   التوصل     حولوالدوائر  یتم  ثم  المقبلة ، و من  المالیة  للسنة  المطلوبة  المخصصات 

 إلى أرقام متفق علیھا على ضوء النفقات السائدة و الموارد المالیة المتاحة . 

   بعد الإنتھاء من مرحلة مناقشة مشاریع الموازنات المقدمة من الوزارات و الدوائر الحكومیة

ال صورة  یتم  إلى  الإجمالتوصل  للسنة  المقدرة  النفقات  و  الإیرادات  لحجم  واضحة  مالیة  یة  

 یتم إستعراض ذلك من قبل المجلس الإستشاري للموازنة .   ومقدارالعجز المقدر  المقبلة 

   وإستعراضھ بدراستھ  یبدأ  بحیث  الوزراء  لمجلس  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  رفع  یتم 

السیاسة  اتجاھات  مع  وتنسجم  مناسبة  تقدیراتھا  تعدیلات  بإجراءاتھ  ویقوم  بعنایة  ومناقشتھ 

الموازنة   یتم رفع مشروع قانون  النھائیة، حیث  الموازنة في صورتھا شبھ  العامة،ویتم وضع 

 العامة لمجلس الأمة للمناقشة النھائیة. 

  الإعتبارات الفنیة   : 

الت  والترتیبات  الخطوات  جمع  في  الإیطار  ھذا  الموازنة ویتمثل  تحضیر  أساسھا  على  یتم    ي 

الدولة   الرسمیة في  الرسمیة وربما غیر  الجھات  العامة بإعتبارھا خطة تحكم سلوك  فالموازنة 

لمدة سنة كاملة لا یمكن أن تقوم على أساس عشوائي بل تستند إلى ما یضمن واقعیتھا ورشدھا  

 1: وذلك من خلال

 

 55إبراھیم علي عبدالله و أنور العجارمة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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 وعن    توفر القادمة  للسنة  المتوقعة  العامة  الإیرادات  مصادر  عن  المعلومات  من  حصیلة 

 أوجھ الإتفاق المختلفة والعمل على فرزھا وتنظیمھا وتبویبھا لتكون جاھزة للعمل. 

  والنفقات الإیرادات  حركة  عن  الأساسیة  التنبؤات  عدد  لتحدید  اللازمة  الدراسات  إجراء 

للسنة المالیة المقبلة بالإستعانة بأسالیب التحلیل المالي والإحصائي القادرة على تحقیق أعلى  

 درجة من التأكد حول موضوعات التنبؤات المختلفة.

   دراسة التنبؤات المختلفة والقیام بإعداد وتقییم مشروع الموازنة على ضوء ذلك مع الأخذ

والإستعانة   العامة  الموازنة  دائرة  عن  الخصوص  بھذا  الصادرة  التعلیمات  الإعتبار  بعین 

 بالنماذج المعتمدة لذلك. 

   تحضیر حكمت  التي  والقرارات  بالدراسات  مدعمة  المختلفة  والمبررات  الدواعي  إبراز 

أو   إنشاؤھا  المستھدف  المختلفة  والمشروعات  البرامج  تحدید  ذلك  ومثال  الموازنة  أرقام 

القادمة المالیة  السنة  خلال  علیھا  بكل    الصرف  للنھوض  اللازمة  المتطلبات  جمیع  وتحدید 

مشروع كوحدة تكاملیة واحدة، وكذلك تقدیم دراسات الجدوى لھذه المشروعات،یتوضح من  

 خلالھا المنافع التي یتوقع أن تتحقق من كل منھا. 

  : مرحلة الإعتماد  ثانیا

أن  بعد  علیھ،لھذا  للموافقة  البرلمان  أمام  یعرض  المیزانیة  بإعداد مشروع  الحكومة  تقوم  أن  بعد 

تنتھي المرحلة الأولى التي تقوم بھا السلطة التنفیذیة یودع مشروع قانون المالیة ومیزانیة الدولة  

من شھر سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المعنیة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني    30قبل  

  لمناقشتھ وتعدیلھ ثم التصویت علیھ. 

   المناقشة : .1

المالیة    لجنة  إلى  تحویلھ  یتم  الوطني،  الشعبي  المجلس  المیزانیة عند مكتب  إیداع مشروع  عند 

لھذا  المعمقة  دراستھا  خلال  من  النواب  لمجموع  أساسیة  مساعدة  بتقدیم  تقوم  التي  والمیزانیة 
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المشروع، وبعد إنتھائھا تحرر تقریرا تمھیدیا یتضمن التوضیحات والتعدیلات التي تراھا مناسبة 

  1  وتحول الملف إلى جلسة علنیة من أجل المناقشة العامة والتصویت.

ویصوت یوما من تاریخ إیداعھ   75أقصاھا  یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة   

  یوما من تاریخ إیداعھ.  47المجلس الشعبي الوطني علیھ في مدة أقصاھا 

تقوم   التي  والموازنة  المالیة  للجنة  تحویلھ  یتم  المجلس  المیزانیة في مكتب  إیداع مشروع  بمجرد 

بإعلام النواب بأھم محاور وأھداف مشروع المیزانیة، حتى یتسنى لھم أخذ صورة واضحة عن 

تقدیرات   تتضمن  مالیة  خطة  عن  عبارة  المیزانیة  مشروع  لكون  نظرا   ، وطموحاتھ  أبعاده  أھم 

مرقمة لقیمة الإیرادات والنفقات، كما أن وثائق المیزانیة ذات طابع محاسبي تقوم على الدقة،لذلك 

عن   عامة  فكرة  بتكوین  البرلمان  لنواب  السماح  بغیة  وتوضیح  تبسیط  إلى  تحتاج  قراءتھا  فإن 

  السیاسة المالیة للدولة المراد تنفیذھا من خلال المصادقة على قانون المالیة.

المالیة       قوانین  بدراسة  تقنیا  المختصة  بإعتبارھا  محوریا  یبقى  اللجنة  دور  فإن  وبالتالي 

ذي یسھل  وبإیضاحھا و تفسیرھا لنواب البرلمان، من خلال ملاحق وتقاریر خاصة لذلك الأمر ال

  2علیھم إجراء المناقشة.

 :  التعدیل .2

ومناقشة مشروع   دراسة  إنتھائھا من  بعد  الوطني  الشعبي  بالمجلس  والمیزانیة  المالیة  لجنة  تقوم 

الوزراءو  إلى  الإستماع  وبعد  بھ،  المرفقة  الوثائق  و  المالیة  الوطنیة    قانون  الھیئات  من  مسؤول 

إجراء التعدیلات المناسبة وإعداد تقریر تمھیدي لمشروع قانون المالیة وتقریر لمشروع میزانیة  

  الدولة.

والھدف من ھذه التقاریر ھو إخبار النواب بمحتوى مشروع قانون المالیة والمیزانیة المعروض  

للمناقشة، النواب، لإدخال    علیھم  نیابة عن  الحكومة  التفاوض مع  المالیة والمیزانیة  لجنة  وتتولى 

  التعدیلات التي تراھا ضروریة وذلك قبل إجراء مناقشات النواب في الجلسات العامة.

 

1 - Yahia Denidni, la pratique du système budjetaire en algerie, OPU ,Alger 2002,P 318. 

2 - Yahia Denidni, la pratique du système budjetaire en algerie, OPU ,Alger 2002,P 318. 
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المادة   فإن  مقبولا  التعدیل  یكون  النظام    61حتى  الوطنيمن  الشعبي  للمجلس  تقیده   الداخلي 

  1بالشروط التالیة: 

  نواب على الأقل.  10أن یتم تقدیم التعدیل من اللجنة المختصة للمیزانیة أو من 

  .أن یكون معللا وأن یكون لھ علاقة مباشرة بمواد النص 

 المقدمین لھ ویودع ف في  ساعة إبتداءا من الشروع    24ي أجل  یوقع التعدیل من جمیع النواب 

 مناقشة النص محل التعدیل. 

المواد     أو  النص  لمناقشة  التعدیل  أصحاب  المیزانیة  لجنة  تستدعي  المحددة  المدة  إنتھاء  وبعد 

التعدیل   یسجل  الإتفاق  حال  وفي  تعدیلھا،  على  المراد  یعرض  النص  فإن  الخلاف  حالة  في  أما 

  المجلس للفصل فیھ عن طریق التصویت. 

 التصویت:  .3

إن آخر مرحلة یمر بھا مشروع قانون المالیة ھي التصویت في الجلسة العامة، ھذه الأخیرة التي 

تبدأ بتقدیم مقدمة التقریر التكمیلي الذي یحتوي على كل من المقدمة وإستنتاجات اللجنة المختصة  

العام  بالإقتراع  أو  السري  بالإقتراع  الوطني  الشعبي  المجلس  ویقوم  المنجزة،  التعدیلات  حول 

  وبرفع الید أو بالإقتراع العام الإسمي، وبعد ذلك یدرس مشروع قانون المالیة حسب إجراء  

 2تویین ووفق تحقق شروط معینة : على مسالتصویت مع المناقشة العامة، كما یتم 

  :على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

علیھا  التصویت  وبعد  بمادة،  مادة  وذلك  التعدیل  محل  النصوص  على  أولا  التصویت  عملیة  تتم 

تعدیل  دون  المشروع  في  وردت  كما  بقیت  التي  المواد  الوطني  الشعبي  المجلس  رئیس  یعرض 

  على التصویت ویتم ذلك بصیغة إجمالیة. 

  :على مستوى مجلس الأمة 

 

  . 44، ص  2014/2015أوكیل محمد أمین ، محاضرات في قانون المیزانیة العامة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة  -  1

 . 45وكیل محمد أمین، مرجع سابق، ص   -  2
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المجلس   یحیل رئیس  الوطني  الشعبي  المجلس  والتصویت علیھ من طرف  المشروع  بعد دراسة 

أیام حیث یصادق   10الشعبي الوطني النص المصوت علیھ إلى رئیس مجلس الأمة في غضون  

  یوما. 20مجلس الأمة على النص في آجال أقصاھا 

  الموافقة على الإعتمادات وتقسیمھا مرحلة  :  ثالثا

بعد مصادقة البرلمان وموافقتھ على كافة الإعتمادات المخصصة لكل قطاع، یتم الإمضاء على    

في   وزارة  لكل  المخصصة  الإعتمادات  توزیع  المتضمنة  التنفیذیة  والمراسیم  المالیة   31قانون 

المدونة،   في  المحددة  العناوین  حسب  الإعتمادات  تلك  تقسیم  بعدھا  بسلطة  دیسمبر.لیتم  مرورا 

  الوصایة المباشرة.

الوزارة الوصیة على المؤسسة العمومیة المعنیة بإرسال تلك الإعتمادات المخصصة   وبعد قیام   

للسلطة   بعد ذلك  لیرسل  أبواب وفصول ومواد وفقرات،  تظھر في شكل  التي  المؤسسة  لمیزانیة 

  الوصیة للمصادقة علیھ بصفة نھائیة من أجل التنفیذ. 

  : تنفیذ میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المطلب الثاني 

المیزانیة المصادقة على  التشریعیة،  بعد  السلطة  التي تتضمن    من طرف  المرحلة الأساسیة  تأتي 

والنفقات   بالإیرادات  الخاصة  التقدیرات  ونفقات تحویل  إیرادات  ھذا   إلى  وینفذ  فعلا،  تتحقق 

التحویل من طرف السلطة التنفیذیة وتتضمن عملیتین ھما: تحصیل الإیرادات المقررة وصرف 

                                                                                         . المعتمدة النفقات

  تنفیذ الإیرادات العامة  :أولا

الذي یصدر   الأمر بالتحصیل ، التصفیة و الإثبات  تتمثل فيتتم عملیة التحصیل وفق مراحل إداریة  

وأخرى محاسبیة تتمثل في عملیة التحصیل الفعلي للإیرادات المقررة، ویقوم   من الآمر بالصرف

  1. بھا المحاسب العمومي 

الإجراء الذي یتم  «  ھو   07-23من القانون    39حسب المادة    ( la constatation )الإثبات :  -1

العمومي الدائن  حق  تكریس  الدولة.   » بموجبھ  في  العمومي  الدائن                 ویتمثل 

 

 .  33،32الدكتور منصوري الزین، أستاذ محاضر دروس في المحاسبة العمومیة، ص  -  1
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الغیر، وتختلف ھذه  العمومیة مع  الخزینة  فیھا حق  یثبت  أو  فیھا  تنشأ  التي  المرحلة  تلك  فھي 

 حسب نوع أو طبیعة ھذا الحق. المرحلة 

تعد التصفیة الإجراء    « 07-23من القانون  40حسب المادة   ( la liquidation ):  التصفیة  -2

والأمر   العمومي  الدائن  لفائدة  المدین  على  الواقعة  للدیون  الصحیح  المبلغ  بتحدید  یسمح  الذي 

وتجدر الإشارة إلى أن عملیتي الإثبات و التصفیة ھما عملیتان متكاملتان و غالبا    »بتحصیلھا

"تحدید   عبارة  تحت  جمعھما  بالإمكان  یجعل  الذي  الأمر  واحد،  وقت  في  إجراؤھا  یتم 

 الإیرادات". 

بالتحصیل -3 الإثبات    rdre de recouvrement )( O:    الأمر  لإجراءات  خلافا 

  التي لا تحتاج بطبیعتھا إلى إصدار مسبق لأوامر التحصیل والتصفیة وبإستتثناء حالات الدیون  

المقرر( تلك  القضائیةمثل  والقرارات  الأحكام  في  للإیرادات  ة  بالتحصیل  الأمر  إجراء  فإن   ،(

 العمومیة ھو من صلاحیات الآمرین بالصرف وحدھم.  

ھذا   علیھ  یحتوي  ما  على  لیحصل  المحصل  فیھ  یستدعي  بالصرف  الآمر  یصدره  سند  وھو 

 .1السند من إیرادات 

الإیرادات   ھو    )ecouvrement )R  :التحصیل -4 تحصیل  تنفیذ عملیات  في  إجراء  آخر 

 وھو الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء ذمة الأفراد إتجاه الخزینة العمومیة. 

الإیرادات وقبل أن یتكفل ھذا الأخیر بسندات  فھي مرحلة محاسبیة یتكفل بھا المحاسب العمومي،  

التي یصدرھا الآمر بالصرف علیھ أن یتحقق من مشروعیة الدین بموجب القوانین والأنظمة في 

تحصیل الإیرادات، فیصبح بذلك مسؤولا مسؤولیة مالیة وشخصیة عن ھذا التحصیل، ویتم ذلك  

  بطریقتین إما:

 :التحصیل الودي  « فإن  07-23من القانون    45حسب ما جاء في نص المادة    التحصیل الودي

لفائدة الأشخاص   المدین  بالحصول على دفع طوعي من  العمومي  للمحاسب  ھو إجراء یسمح 

حیث یقوم المحاسب العمومي بإشعار  ،  »المعنویة المذكورة في المادة الأولى من ھذا القانون  

 

 . 15ص محاضرات في مقیاس المحاسبة العمومیة،جامعة آكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، لوني نصیرة، تاالأستاذة   -  1
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الإشعار   مع  بھا  موصى  رسالة  طریق  عن  بشأنھم،  الصادرة  التحصیل  بأوامر  المدینین 

بالتسدید في  08بالإستلام في أجل ( التكفل بھا، ومطالبتھم  أجل ثلاثین  ) ثمانیة أیام من تاریخ 

لمدة  ی  العمومیین  المحاسبین  للتمدید من طرف  قابل  الأجل  وھذا  الإشعار،  تبلیغ  تاریخ  وم من 

 ) أشھر. 06ستة (

وإذا لم یتم التسدید في ھذا الأجل یقوم المحاسب العمومي بتذكیر المدینین عن طریق إنذار كتابي  

من    13،11،10) یوما من تاریخ تبلیغ الإنذار (المواد  20بضرورة دفع دیونھم في أجل عشرین (

  .)1993فیفري  06المؤرخ في  46-93المرسوم التنفیذي رقم 

 التحصیل الجبري :  (Recouvrement forcé)       23من القانون    46جاء في نص المادة-

دین  «:فإن    07 بتحصیل  بالقیام  العمومي  للمحاسب  یسمح  إجراء  ھو  الجبري  التحصیل 

،بعد إستنفاذ إجراءات التحصیل  الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأولي من ھذا القانون

 .  »الودي 

على  حیث   یتعین  الودي،  التحصیل  إجراءات  إستنفاذ  بعد  التسدید  عن  المدینون  تخلف  إذا 

الجبري التحصیل  إجراءات  تطبیق  في  الشروع  العمومیین  في  ، المحاسبین  بدایة  تتمثل    والتي 

جعل أوامر تحصیل الإیرادات تنفیذیة من طرف الآمرین بالصرف المصدرین لھا، وذلك بطلبھ  

أقصاه   المكلفین بھا في أجل  العمومیین  المحاسبین  التي  «یوما وتسمى    15من  التحصیل  أوامر 

 Etats exécutoires » أصبحت تنفیذیة 

  تنفیذ النفقات العامة  :  ثانیا

الحد   على  ینص  المیزانیة  قانون  فإن  ومتوقعة  محتملة  مبالغ  تبقى  الإیرادات  مبالغ  كانت  إذا 

الأقصى للمبالغ المسموح بإنفاقھا لكل عرض، حیث لا یجوز للإدارة تجاوز الإعتمادات المقررة 

  .171-84من القانون  75وذلك وفقا للمادة 

كما أنھا تمثل   فالنفقات ھي عبارة عن المبالغ المخصصة لمواجھة الإلتزامات الحالیة والمستقبلیة،

  المدفوعات النقدیة بھدف الحصول على الخدمات أو الأصول المختلفة. 

 

 .107د.محمد الصغیر یعلي، د.یسري أبو العلا، المالیة العامة،مرجع سابق، ص -  1
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القانون    54المادة   بأنھا:  07-23من  النفقة  العمومیة مقررة في    «عرفت  النفقات  أن تكون  یجب 

وتحقق من خلال الإجراءات المحددة في  أو مرخصة بموجب قوانین المالیة ،    / میزانیة الدولة و 

  .» 58،57،56،55المواد 

1.   : بالنفقة  المادة    ( Engagement )الإلتزام  القانون    56عرفتھ  أن   07-23من             :   ھعلى 

ومعناه أنھ المستند     »دین تنتج عنھ نفقة  إثبات  یتم إنشاء أو    بموجبھالقانوني الذي  الإجراء  ھو   «

الموارد   بخروج  المحاسبي  التجسید  في  بالضرورة  یترجم  والذي  مدینة،  الإدارة  یجعل  الذي 

العامة، وھو مستند یتضمن الواجب الذي یؤدي إلى إنفاق مثل توظیف موظفین في ھیئة عمومیة  

للإذن   أو طلب شراء لوازم،.....الخ، لكن ھذا المستند یجب أن یكون مأخوذا بالإحترام الصارم

 الوارد في المیزانیة. 

المادة  :     (La liquidation)  التصفیة   .2 نص  في  القانون    57جاء                       07-23من 

للنفقة    « الدقیق  المبلغ  وتحدید  الدین  وجود  من  التأكد  في  التصفیة                                  .          »تتمثل 

الو ف المبلغ  تحدید  على  تعتمد  التي  العملیة  خدمة  ھي  أدى  الذي  للدائن  دفعھ               عامة. اجب 

بھ التصریح  على  وإنما  العام  الدین  إنشاء  على  تعمل  لا  حقیقیة  فالتصفیة  مراقبة  إلى  وتھدف   ،

 للدین وتحدید مبلغ النفقة الناتجة.            

الأمر الذي یعطیھ الآمر بالصرف للمحاسب  ھو :    (L’ordonnancement)الأمر بالصرف   .3

تنص   إلتزام وتصفیة سابقین،  التي كانت محل  للعملیة  بالنسبة  النفقة  لتنفیذ  المختص  العمومي 

الدفع ھو   58المادة   بالصرف أو تحریر حوالة  العمومیة على أن "الأمر  المحاسبة  من قانون 

   الإجراء الذي یتم بموجبھ إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومیة "

یشترط في الأمر بالدفع أن یكون مكتوبا محررا على نموذج سند صادر عن وزارة المالیة و

  یسمى حوالة الدفع وتسجل فیھا المعلومات الآتیة :

 فصل و المادة و السطر المیزاني . تعیین السنة المالیة ،ال -

 توقیع الآمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي المختص .  -

 موضوع النفقة و تاریخ آدائھا و تأشیرة المراقب المالي . -

 تعیین المستفید (الدائن) ورقم حسابھ، مبلغ النفقة بالأرقام والحروف.  -
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المفتوحة  إلى الإعتمادات  بالنسبة  المقبولة  الحوالات  إلى تحدید مبلغ  بالدفع  تھدف محاسبة الأمر 

ومنھ نستنتج الأرصدة المتبقیة ونسبة إستھلاك الإعتمادات، ویمسك الآمر بالصرف ھذه المحاسبة  

  بواسطة الوثائق التالیة:

حوالة الدفع حسب النموذج الصادر عن وزارة المالیة ، سجل حوالات الدفع للفرع الأول، سجل    

بالعملیات  ،  الدائنیة الخاصة  والفواتیر  الإلتزام  بطاقة  من  إنطلاقا  الدفع  أوامر  محاسبة  وتجري 

  موضوع النفقة مظھرة بصیغة آداء الخدمة. 
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  : مخطط إجراء عملیة الأمر بالدفع  01الشكل رقم 

  

  المحاسب العمومي                  تقدیم ملف الأمر بالدفع في جدول إرسال           الأمر بالصرف               

  من الشھر 20  – 01من                                               

  إستلام الملف مع إشعار بالإستلام                                                                                               

  04إصدار حوالات الدفع في 

        أساس  القیام بالرقابة الخاصة على                              نسخ أصلیة                                                  

     الوثائق ومضمون العملیةتكوین ملف الأمر بالدفع                                                                

                                      ( حوالة الدفع + فاتورة مظھرة بإثبات 

                                                      العمل المنجز)                                                                                                                

  رفض                                       قبول                                                                                 

                                                                                                          

  مؤقت           نھائي                                                                                                        

                                                            

  على نسخة        تسجیل صیغة النفقة                                                          

إعداد        إرجاع ملف                                                   وإرجاعھا إلى         من حوالة الدفع                                                          

مذكرة       الأمر بالدفع                                                                      الآمر بالصرف                                                                             

رفض         إلى الآمر                                                                                                                                    

                   بالصرف                                                                                                                       

  مع مقرر                                                                                                                        

  . 2017العربي بوعمران محمد " المحاسبة العمومیة " البویرة الجزائر سبتمبر  المصدر :   
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مي، حیث  ھو الإجراء الأخیر الذي بموجبھ یتم إبراء الدین العمو   (Le paiement)الدفع:  .  4

القانون    59نصت علیھ المادة   ینفرد بھ المحاسب العمومي دون    07-23من  وھو الإجراء الذي 

استلامھ  بعد  المحاسب   غیره  یقوم  حیث  بالصرف،  الآمر  یصدرھا  التي  الدفع  وحوالات  لأوامر 

من   بجملة  بالقیام  مطالب  فھذا  نفقة  أي  دفع  قبول  وقبل  مستحقیھا،  إلى  مبالغھا  بدفع  العمومي 

النفقات شرعیة  إثبات  من  تمكنھ  التي  الرقابیة  المادة    العملیات  في  جاء  لما  طبقا  من    27وھذا 

  : یجب على المحاسب العمومي قبل قبولھ لأي نفقة أن یتحقق ممایلي :  07-23القانون 

  إحترام مدونة الوثائق الثبوتیة للنفقة المحددة عن طریق التنظیم . 

    التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض لھ ( وكذلك من وجود میزانیة مصادق علیھا وأن

 ).  ھذا الأخیر یكون معتمدا و بالإضافة إلى ترك نموذجا من توقیعھ لدى المحاسب العمومي

  .شرعیة عملیات تصفیة النفقات 

  .توفر الإعتمادات اللازمة لدفع النفقة 

   .أن الدیون لم تسقط آجالھا أو أنھا محل معارضة 

   التي نصت علیھا القوانین والأنظمة المعمول بھا. تأشیرات عملیة المراقبة 

  .الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي 

بالإضافة إلى رقابة مشروعیة النفقة فعلى المحاسب العمومي أن یحترم قاعدة أساسیة في مرحلة  

  دفع النفقة وھي: 

تھدف ھذه القاعدة إلى صیانة الأموال العمومیة وذلك بالسھر على  إحترام قاعدة العمل المنجز :    -أ

بالعمل   قیامھم  وإثبات  النفقة،  لھذه  إستحقاقھم  إثبات  بعد  وذلك  لمستحقیھا،  إلا  نفقة  تأدیة  عدم 

 المطلوب منھم وبمقدارھا المطلوب قانونا، إلا أنھ ھناك إستثناءات على ھذه القاعدة منھا:

 دفع مرتبات وأجور المستخدمین حیث یجوز تأدیتھا قبل حلول آجالھا 

  الكراء حقاتتمسدفع . 

 1المیزانیة  تسبیقات خارج. 

 

 :        https: //moufid.jimdofree.comموقع المفید في المالیة العامة  -  1
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ال الرقابة  العمومي بعملیات  المحاسب  قیام  المادة  بعد  قانونا (نص  القانون     27مفروضة علیھ  من 

حیث   46-93) یجب علیھ أن یحترم الآجال القانونیة للدفع وذلك حسب المرسوم التنفیذي  23-07

أقصاه  الدفع في أجل  إلى حوالات  بالصرف  أن یحول الأوامر  العمومي  المحاسب  " یجب على 

  . ) أیام من تاریخ استلامھا "10عشرة (

  وخلال ھذه الفترة یجب علیھ إما بالتأشیر على الأمر بالصرف أو رفضھ. 

كإقرار منھ بقبول    صالح للدفع"ففي حالة تأكده من شرعیة النفقة یؤشر على أمر الدفع بعبارات "

  دفعھا . 

أما في حالة الرفض نظرا لوجود إخلالات تمنع المحاسب من تأدیة النفقة المعروضة علیھ وفي  

حالة عدم مطابقة الأمر بالصرف للأحكام التشریعیة والتطبیقیة المعمول بھا حیث یقوم المحاسب  

رفض   بمذكرة  مرفقا  الآمر  إلى  بالصرف  الأمر  بإرجاع  أجل    Note de rejetالعمومي  في 

یوم إبتداءا من تسلمھ الأمر بالصرف، یبین فیھا أنواع الإختلالات أو النقائص ویدعو    20أقصاه  

  من خلالھا إلا إصلاح الوضع. 

فالمحاسب  الرفض،  المذكورة في مذكرة  النقائص  تدارك  الحالة  بالصرف في ھذه  ویمكن للآمر 

أم  من  یغطیھا  أن  وعلیھ  والقیم  الأموال  نقص من  كل  مالیا وشخصیا عن  مسؤول  والھ العمومي 

  ، كما أنھ غیر مسؤول عن تسییر أسلافھ. أي عجز مالي في الصندوقالخاصة عند 

  ب. طرق تسدید النفقات العمومیة : 

فإن      النفقة  ملف  في  القانونیة  الشروط  وتوفرت  الذكر  سالفة  النقاط  المحاسب من كل  تأكد  إذا 

عملیة تسدید النفقات لفائدة الدائنین تتم إما بتحویل المبلغ إلى الحساب الجاري البریدي للمستفید أو  

بتحویل المبلغ إلى الحساب البنكي لصالح البنك المعني عن طریق إشعار دائن، والبنك بعد ذلك  

یمنح لكل مستفید مستحقاتھ عن طریق إشعار بالتحویل، وقد یكون للدائن حسابا جاریا في الخزینة  

  العمومیة وھنا یحول المبلغ لصالح الدائنین بإجراء بسیط داخل الخزینة العمومیة. 

الإعتمادات     مع  بالمقارنة  الجدیدة  والأرصدة  المدفوعة  المبالغ  تحدید  إلى  الدفع  محاسبة  تھدف 

تتم محاسبة  المفتوحة أو مع أوامر الدفع الصادرة وكذلك نسبة الإستھلاك الحقیقي للإعتمادات، و 

الدفع عن طریق مسك مجموعة من المستندات الخاصة بتسییر الحساب كالدفتر الیومي المكتبي  
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ھذه  للخزینة،وكل  الجاري  بالحساب  الخاص  والدفتر  البریدي  الجاري  بالحساب  الخاص  والدفتر 

الخزینة   ولدى  البرید  لدى  العمومیة  الھیئة  لصالح  المختص  المحاسب  بإسم  تفتح  الحسابات 

  . العمومیة  

  

  : الفصلخاتمة 

المیزانیة       سواءا  المیزانیة  تنفیذ  لضمان  الجزائري  المشرع  یولیھا  التي  البالغة  الأھمیة  إن 

العامة أو میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، من خلال وضع العدید من القواعد  

القانونیة والھیاكل الرقابیة التي تواكب كل مراحل عملیات تنفیذھا بھدف منع سوء التصرف في  

  . الأموال العمومیة والحفاظ علیھا لتحقیق المنفعة العامة للمجتمع

التامة   إستقلالیتھا  دون  اللامركزي  الإداري  بالأسلوب  تمیزھا  خلال  من  العمومیة  فالمؤسسات 

عن السلطة المركزیة في تنفیذ میزانیتھا والذي یتطلب الكثیر من الجھد والمال وذلك من خلال  

مبدأ   وفق  بھا  یتمتعون  التي  الصلاحیات  حدود  في  بذلك  المكلفین  الأعوان  من  عدد  تجنیدھا 

والثانیة   بالصرف  الآمر  بھا  یقوم  والتي  إداریة  الأولى  وظیفتین،  بین  الفصل  مبدأ  وھو  أساسي 

یتلا المؤسسة  تطویر  على  العمل  یكون  حتى  العمومي  المحاسب  بھا  ویقوم  مع  محاسبیة  ئم 

  ء المزید من الشفافیة والترشید من جھة النفقات.متطلبات إدارة رشیدة، وإضفا

  

  

  



 

 

 

   

 

     الفصل الثالث
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 :   ة ــمقدم

خصصت      فقد  التربویة  المؤسسة  تلعبھ  الذي  الھام  للدور  من  نظرا  ھامة  حصة  الدولة  لھا 

والمادیة   المالیة  الإمكانیات  توفیر  إلى  یحتاج  للتلامیذ  التعلیمي  المستوى  من  فالرفع  میزانیتھا، 

الأھمیة   لنا  یظھر  ما  وھذا  وعقلاني  محكم  تسییر  إلى  تحتاج  الإمكانیات  ھذه  للمؤسسة،  اللازمة 

  البالغة للتسییر المالي والمادي للمؤسسات التربویة.

الصلاحیات  وفق  المیزانیة  وتنفیذ  إعداد  خلال  من  المالیة  الموارد  تسییر  على  یسھر  فالمقتصد 

المحددة لھ ھذا فیما یخص التسییر المالي، أما بالنسبة للتسییر المادي فیتمثل في متابعة الممتلكات 

المادیة للمؤسسة والحفاظ علیھا وذلك من خلال مراقبتھا وصیانتھا دوریا، بالإضافة إلى تخزینھا  

  بطریقة تحمیھا من التلف واستغلالھا بطریقة عقلانیة. 

النفقات والإیرادات باعتباره محاسب   بتنفیذ  المؤسسة  إلى مھامھ في  المقتصد بالإضافة  یقوم  كما 

وھذا حسب ما نص علیھ قانون المحاسبة العمومیة ویخضع لرقابة مستمرة من الھیئات الحكومیة  

الفصل  ھذا  وفي  التربویة  للمؤسسة  الدولة  توفرھا  التي  للموارد  العقلاني  الاستغلال  لضمان 

  نتطرق إلى دراسة حالة مؤسسة تربویة ( ثانویة بلقاسمي أحمد ) من خلال المبحثین الآتیین : 

 : عناوین میزانیة المؤسسة التربویة ووثائقھا المبحث الأول

في إطار تطبیق أحكام النصوص القانونیة والتنظیمیة المحددة للقانون الأساسي النموذجي  

للمتوسطة والثانویة والتي عكفت على أساسھا وزارة التربیة الوطنیة إلى اعتماد نموذج مدونة  

  . 2024میزانیة التسییر للمؤسسات التعلیمیة إبتداءا من السنة المالیة 

تھدف ھذه المدونة إلى تحقیق النجاعة وتحدیث الخدمات العمومیة المرفقیة، على أساس فرض  

ضوابط جدیدة في مجال توزیع الموارد المالیة من جھة وعلى الإنفاق العام من جھة أخرى، فنجد  

أن كل مؤسسة تربویة لدیھا میزانیة خاصة بھا تعتمد علیھا، لضمان السیر الحسن لجمیع مرافقھا  

  وتسمى بمیزانیة التسییر ونتعرف علیھا من خلال تطرقنا إلى النقاط المذكورة في المطالب الآتیة:  
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                               الوثائق اللازمة لإنجاز مشروع میزانیة المؤسسة التربویة واعتمادھا: المطلب الأول

تحضر مشاریع میزانیات المؤسسات التعلیمیة الأولیة   1إعداد میزانیة المؤسسة التعلیمیة :   -1

لسنة معینة طبقا لمبلغ الإعانة المحددة في مقرر الإستفادة لكل مؤسسة تعلیمیة والإیرادات الذاتیة  

  ) للسنة الدراسیة المعنیة933وكذا المعطیات والمعلومات المسجلة في البطاقة الوصفیة (نموذج 

ولإعداد مشروع   )934غایة أول أكتوبر من السنة المعنیة (نموذج حضور التلامیذ إلى  وبحالة

  المیزانیة للسنة الحالیة نحتاج إلى وجود مجموعة من الوثائق اللازمة لذلك وھي: 

 المنشور الوزاري الخاص بإعداد میزانیة التسییر للسنة الجاریة.   -

 مقرر إعانة التسییر.   -

 میزانیة السنة السابقة.  -

 ). 934و نموذج  933البطاقة الوصفیة ( نموذج   -

وضعیة مفصلة لشغل السكنات الوضیفیة تبین حقوق الإیجار و أعباء الإیجار الخاصة بكل    -

 .شاغلیھا

(یقصد بھا قائمة الأساتذة والإداریین الذین قدموا طلبات الإستفادة  وضعیة الطاولة المشتركة  -

 من الإطعام بالمؤسسة التربویة مقابل دفع مبالغ تحددھا المناشي الخاصة بإعداد المیزانیات). 

 المقررات التعدیلیة لاعتمادات المیزانیة.   -

 تقدیرات وضعیة المخزون عند نھایة السنة السابقة.  -

 عقد مجالس التعلیم ومجلس التنسیق الإداري ( لتحدید حاجیات المؤسسة ).   -

بعد قیام كل من مدیر المؤسسة بمساعدة المصادقة على میزانیة المؤسسة التعلیمیة :   -2

المسیر المالي بتحضیر مشروع المیزانیة وذلك في بدایة كل سنة مالیة بناءا على تعلیمات  

وزاریة وعادة ما تكون بین شھري فیفري ومارس، یعد مشروع المیزانیة الأولیة بعد عرضھ  

)  02) ویرسل إلى مدیریة التربیة في نسختین (03على مجلس التوجیھ والتسییر في ثلاث نسخ (

أفریل من أجل دراسة مدى مطابقة مشروع المیزانیة مع النصوص التطبیقیة   04قبل تاریخ 
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  21والإجراءات القانونیة الساریة المفعول ومع فحوى ھذا المنشور والمصادقة علیھ قبل تاریخ 

  أفریل من نفس السنة. 

وعلى مدیریات التربیة بالولایات إرسال نسخة رقمیة من میزانیة كل مؤسسة تعلیمیة مصادق  

علیھا إلى مدیریة الموارد المالیة والمادیة ( المدیریة الفرعیة لمراقبة تسییر المؤسسات العمومیة  

  .1أفریل  30تحت الوصایة) قبل تاریخ 

یجتمع أعضاء المجلس في دورة عادیة لأجل المداولة  مصادقة مجلس التوجیھ والتسییر :   -أ 

التسییر للمؤسسة، ویوضح مدیر المؤسسة الجوانب المختلفة التي تمت   میزانیة مشروع على 

  على أساسھا تقدیر الإیرادات والنفقات، وبعد المداولة تتم المصاقة برفع الأیدي. 

یعد مشروع المیزانیة ( الأولیة أو المعدلة )  المصادقة علیھا من طرف مدیریة التربیة :    –ب  

) ثلاث  (03في  نسختین  في  التربیة  مدیریة  إلى  ویرسل  نسخ  في  02)  المحدد  التاریخ  قبل   (

  2. المنشور من أجل المصادقة علیھ

  الوثائق المرفقة بمشروع المیزانیة الأولیة على:  و تشتمل

  مستخرج من محضر مجلس التوجیھ والتسییر.  -
تقریر مدیر المؤسسة یوضح فیھ الجوانب المختلفة التي تمت على أساسھا تقدیر الإیرادات   -

  والنفقات. 
  من السنة المعنیة.  10/ 01كشف مفصل للتلامیذ الحاضرین إلى غایة  -

  وضعیة التلامیذ الممنوحین إستنادا إلى مقرر الإستفادة الوارد من مدیریة التربیة.  -

  بطاقة فنیة لوحدة الكشف والمتابعة ( تخص المؤسسة التي توجد بھا الوحدة).  -

وضعیة مفصلة لشغل السكنات الوظیفیة، تبین حقوق الإیجار وأعباء الإیجار الخاصة بكل   -

  شاغلیھا.

  وضعیة حظیرة السیارات الخاصة بالمؤسسة.  -

  وبعد المصادقة علیھ من طرف مدیریة التربیة، تصبح المیزانیة قابلة للتنفیذ. 

 
 . 2024، المتضمن موضوع مشاریع میزانیات المتوسطات والثانویات لسنة 2024مارس  20الصادر بتاریخ  35/2024المنشور الوزاري رقم  -  1
  معلومات مقدمة من طرف مقتصد المؤسسة وبالإستناد على  المناشیر الخاصة بالمیزانیة.  -  2
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یتم تنفیذ میزانیة المؤسسة التعلیمیة والعملیات المالیة  تنفیذ میزانیة المؤسسة التعلیمیة :  -3

عن طریق محاسبة خاصة بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في وصف العملیات  

  1المالیة ومراقبتھا واطلاع سلطات الرقابة والتسییر علیھا. 

 :یتم عن طریق ثلاث مراحل ھي  2تنفیذ المیزانیة من حیث الإیرادات  : 

وھو الإجراء الذي یتم بموجبھ تكریس حق الدائن العمومي، ویتم إثبات حقوق    :  الإثبات -1

لیمیة عن طریق إنجاز سند التحصیل ،و یعد تصرفا اداریا من صلاحیات الآمر  المؤسسة التع

 بالصرف.

وھي تحدید مبلغ معین لنفقة معینة ومراقبة الوثائق المبررة التي تسلم للمسیر المالي  تصفیة: ال -2

للدفع والتأكد من أن الخدمات المطلوبة قد أنجزت فعلا وفق الشروط والمواصفات المتفق  

علیھا في العقد،وتتمثل في مراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع والكشوف بالنسبة للخدمات  

 .  الأخرى كالغاز،الماء والكھرباء 

  في مرحلتین ھما : والتصفیة تكون 

 مراقبة الوثائق المبررة .  -

  إنجاز حوالة الدفع بإستعمال الوثائق المبررة.  -

  یعد التحصیل الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء الدیون العمومیة "  " : التحصیل -3

یتعین على المحاسب العمومي قبل القیام بتحصیل الإیرادات التحقق من شرعیتھا ومن صحة  

  ترخیصھا بالقانون وعدم فعل ذلك یعتبر خطأ یعاقب علیھ القانون. 

 تتم عن طریق أربع مراحل ھي :  3: تنفیذ المیزانیة من حیث النفقات  

ھو إبرام عقد یقوم بھ مدیر المؤسسة كما یمضي على طلب البضاعةأو طلب   :الإلتزام  -1

للقیام بخدمة أو الإلتزام بصفقة، فتتحمل المؤسسة في ذمتھا المالیة الإلتزام بتسدید تكالیف  

   الصفقة المبرمة.

 
 .  یحدد القانون الأساسي النموذجي للثانویة 2017- 05-15المؤرخ في  162- 17المرسوم التنفیذي رقم  -  1
 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة و التسییر المالي .  2023- 06- 21الصادر بتاریخ  07- 23القانون  -  2
 نفس المرجع.  07- 23القانون  -  3



 الفصل الثالث                                 دراسة حالة مؤسسة تربویة ( ثانویة بلقاسمي أحمد) 

  

 - 56 -

ھي تحدید مبلغ معین لنفقة معینة ومراقبة الوثائق المبررة التي تسلم للمسیر المالي 1  : التصفیة -2

أن الخدمات المطلوبة قد أنجزت فعلا وفقا للشروط والمواصفات المتفق علیھا   للدفع والتأكد من

   في العقد.

وھي العملیة الوحیدة التي تتمثل في إمضاء الآمر بالصرف على الوثائق   الأمر بالصرف: -3

 المبررة والحوالات ویكون الإمضاء شخصیا. 

ھذا العمل المسیر المالي كمحاسب عمومي تحت مسؤولیتھ الشخصیة إذا یجب  ویقوم ب  الدفع: -4

أن یتحقق ثانیة من أن الإلتزام قانونیا وأن الإعتماد المخصص كافیا ویقوم بمراقبة الحوالات  

 والوثائق المبررة كالفواتیر والكشوف وقائمة التصفیة.

وبعد ذلك تسجل الحوالة في سجل الصندوق الیومي وسجل النفقات ،بعدھا یقوم المحاسب 

العمومي بإنجاز كشف الدفع لصالح الممونین والإمضاء على صك الدفع وإیداع ھذه الوثائق  

  لدى الخزینة العمومیة للتحویل لصالح الممونین الدائنین . 

وفي الأخیر تحفظ حوالة الدفع داخل كشف الحوالات المدفوعة الذي یفتح لكل بند من بنود  

  المیزانیة. 

  إیرادات میزانیة المؤسسة التربویة والسجلات المحاسبیة الخاصة بھا  :الثانيالمطلب 

یعتبر عنوان الإیرادات في میزانیة المؤسسة التربویة أول العناوین في المدونة، ویعتمد على  

العدید من المصادر الھامة في تحصیل الإیرادات وتتلخص في جملة من الأبواب المحددة  

مجموعة من السجلات والوثائق  والمضبوطة والمتحكم في تحصیلھا وتسییرھا وفقا لقوانین و

  والتي سنذكرھا كما یلي: 

  2:   إیرادات المیزانیة -أولا

تعتبر الایرادات كل المقبوضات المحصلة من طرف المؤسسة التربویة عن طریق الأشخاص  

(المؤسسات المختلفة بما فیھا الدولة) والأشخاص الطبیعیین (مثل نفقات التمدرس من   المعنویین

 
 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومیة و التسییر المالي .  2023- 06- 21الصادر بتاریخ  07- 23القانون  -  1
 . 2024، المتضمن موضوع مشاریع میزانیات المتوسطات والثانویات لسنة 2024مارس  20الصادر بتاریخ  35/2024المنشور الوزاري رقم  -  2
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العائلات و مساھمتھم في التغذیة للتلامیذ غیر الممنوحین، عائدات الطاولة المشتركة....الخ)  

  وتكون في شكل نقود أو شیكات أو تحویلات عن طریق مختلف الحسابات.

  وتتمثل إیرادات المؤسسة التعلیمیة في فرعین للمیزانیة وھي: 

  ة  : الإیرادات العادیالفرع الأول

  وتتوزع على الأبواب كالتالي:

  إعانات التسییر الممنوحة من طرف الدولة01الباب : 

 : إعانات التسییر  01المادة  -

 تحسب على  إعانة التسییر للتغذیة في المؤسسات ذات النظامین الداخلي ونصف الداخلي )

مبلغ    xللتلامیذ الداخلیین ونصف الداخلیین  933أساس تعداد البطاقة الوصفیة نموذج 

 الإعتماد المالي للسنة المعنیة المحدد بمنشور إعداد مشاریع میزانیات المؤسسات التعلیمیة). 

 .إعانة التسییر للمصالح المشتركة في جمیع المؤسسات 

  للجنوب   %50الإعانات المخصصة لتعویض مصاریف الإستھلاك المنزلي للكھرباء والغاز

 في المؤسسات التعلیمیة الموجودة بولایات الجنوب فقط. 

   إعانات التسییر الإضافیة المختلفة، التي تمنحھا الوزارة في أبواب معینة ولأغراض محددة

(الطاقة، الترمیمات، الإطعام) بعد الموافقة على ملفات طلبات إعانات إضافیة أو عن طریق  

 مناشیر وزاریة "استثنائیة". 

 .إعانات تسییر أقسام الریاضة والدراسة 

   إعانات تسییر النشاط الثقافي والریاضي، الموجھة لتدعیم النشاطات الصیفیة لأساتذة التربیة

 الفنیة والتشكیلیة والبدنیة. 

  .إعانات دعم المكتبات المدرسیة 

تتحدد مبالغ ھذه الإعانات عن طریق معاییر تحددھا الوزارة حسب نوع وطبیعة ونظام وحجم  

وعدد التلامیذ، وتوزعھا المدیریات الولائیة على المؤسسات بمقررات منح إعانة التسییر والتي  

  تعد على أساسھا المیزانیة الأولیة في إنتظار إدراج التعدیلات اللاحقة. 
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تصب ھذه الإعانات في الحساب الجاري للخزینة الخاص بالمؤسسة التعلیمیة عن طریق إشعار  

  تحویل تصدرھا وزارة التربیة الوطنیة. 

 : منح الداخلي ونصف الداخلي والتجھیز02المادة  -

   منح (المنح الوطنیة في النظامین الداخلي ونصف الداخلي) تحدد على أساس تعداد البطاقة

 .933الوصفیة نموذج 

   دعم الدولة للتلامیذ الممنوحین، في النظامین الداخلي ونصف الداخلي: تحدد على أساس

 .933تعداد البطاقة الوصفیة نموذج 

  منح التجھیز: لتلامیذ التعلیم التقني واستنادا لمقررات الاعتماد 

 : إعانات تسییر وحدات الكشف والمتابعة03المادة  -

   إعانة تسییر وحدة الكشف والمتابعة: في المؤسسات التعلیمیة التي توجد بھا ھذه الوحدة

 واستنادا لمقررات الاعتماد.

  الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات  مادة وحیدة ، :  02الباب

 . العمومیة

   الولایة بعد برمجتھا في إطار مخطط  منحھات إعانات الإصلاحات الكبرى: التي 

  .إعانات المِؤسسات و الھیئات العمومیة 

  .إعانات تنظیم مراكز التجمیع والتصحیح للإمتحانات المدرسیة السنویة 

  .إعانات أخرى على عاتق الولایة 

   إعانات تنظیم مراكز الإجراء للإمتحانات المدرسیة والمھنیة التي تمنحھا الولایة أو

 .الدیوان الوطني للإمتحانات

  مادة وحیدة، الھبات والوصایا:  :03الباب 

   كل الھبات والوصایا التي تتحصل علیھا المؤسسة بعد قبولھا وفق التنظیم المعمول بھ

إلى موافقة مجلس   162-17یخضع قبول الھبات والوصایا، حسب المرسوم التنفیذي رقم 

بعد المداولة التي تسجل في محضر إجتماع رسمي، ولا تكون ھذه   التوجیھ والتسییر 
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المداولة قابلة للتنفیذ في الثانویات إلا بعد الموافقة الصریحة من الوزیر المكلف بالتربیة  

 الوطنیة. 

  إیرادات مرتبطة بنشاط المؤسسة.  مادة وحیدة، :04الباب 

  .عائدات الإیجار 

  ( الكھرباء، الغاز، الماء)1إیرادات الإیجار 

   169/09مستحقات المبیت (تحدد إستنادا إلى المبالغ المقدرة بالمنشور الوزاري رقم 

 . ) سعیرةالخاص بالت  24/02/2009المؤرخ في 

  یمكن للمؤسسات بیع أكیاس وصنادیق   2إیرادات بیع بقایا الخبز والشحوم والخردوات)

التلفیف الضائع والخردوات وكل الأشیاء غیر المستعملة والتي لا تتعدى قیمتھا    

 دج). 500.00

  الایرادات الناتجة عن عملیة الإسقاط 

 ومنتوج الحدائق  إیرادات بیع أشیاء مصنوعة 

 إیرادات بیع الكتاب المدرسي 

  (الدفتر الصحي، دفتر المراسلة، أوراق الإختبارات ) إیرادات شبھ مدرسیة 

  (مثل بیع دفتر الشروط) كل إیراد آخر مرتبط بالنشاط العادي للمؤسسة 

  إیرادات مختلفة  مادة وحیدة ، :  05الباب 

  تحصیل الدفع غیر المستحق 

  تعویضات التأمینات وتعویضات أخرى 

 الباقي للتحصیل للسنوات السابقة 

  تصفیة الحسابات خارج المیزانیة 

  تعویض العجز في المیزانیة 

  .الدفع غیر مستحق ھو حالة من حالات التجاوز 

 
 .  2009- 02-24المؤرخ في  09- 169المنشور الوزاري رقم  -  1
 .   1963- 11- 13المؤرخ في  1879المنشور الوزاري رقم  -  2
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   في حالة عدم دفع مستحقات الطاولة المشتركة والمستحقات الموافقة للإیرادات المتعلقة

بالنشاط العادي للمؤسسة قبل غلق السنة المالیة، حیث تعتبر عند تحصیلھا في السنة المالیة  

 الموالیة كباقي للتحصیل للسنوات السابقة .

  الصادر عن مدیریة المالیة   707/2007تصفى الحسابات خارج المیزانیة حسب المنشور رقم

 . 22/04/2007والوسائل بوزارة التربیة الوطنیة بتاریخ 

   یقصد بالعجز في المیزانیة، الرصید الحسابي السالب للمؤسسة، وھو التجاوز الذي یؤخذ بھ

 العون المحاسب ویحملھ المسؤولیة الشخصیة والمالیة. 

  إیرادات ناتجة عن تسدید حقوق التسجیل.  مادة وحیدة ، :  06الباب 

  المؤرخ   530حقوق التسجیل( حقوق المراسلة ) المبلغ محدد بالمنشور الوزاري رقم

 دج. 10وھو   17/06/2001في 

 1الإتلافات  

  2) مواد، إیرادات الإطعام03: یتكون من ثلاث ( 07الباب 

  3. : مساھمة عائلات التلامیذ غیر الممنوحین في التغذیة 01المادة  -

 ائلات التلامیذ على التوالي في إطار النظامین الداخلي ونصف الداخلي، تساھم ع

 دج لكل تلمیذ غیر ممنوح .  1800.00دج و  3600.00

الطاولة المشتركة  : إیرادات ناتجة عن إطعام مستخدمي قطاع التربیة ضمن  02المادة  -

 والإطعام في الملتقیات. 

   إن إطعام المستخدمین والضیوف الراغبین في تناول وجبات غذائیة بمطاعم المؤسسات

 168التعلیمیة یقتضي من كل مستفید تسدید مبلغ الوجبة المحددة بالمنشور الوزاري رقم 

  2014المتعلق بمشاریع میزانیات المؤسسات التعلیمیة لسنة  03/04/2014المؤرخ في 

 
 . الخاص بالإتلاف 1966- 01-07المؤرخ في  66  - 888المنشور الوزاري رقم  -  1
 .  1984- 04- 18المؤرخ بتاریخ  000251المنشور الوزاري رقم  -  2
 . 1994- 12- 07المؤرخ في 478المنشور الوزاري رقم  -  3
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   تسجل مبالغ ملفات الصرف "مبلغ الإطعام فقط بعد القیام بعملیة ترتیبیة" التي تم صبھا

في الحساب الجاري لخزینة المؤسسة والخاص بالملتقیات التكوینیة المنظمة على  

 المستوى الولائي. 

 : إیرادات ناتجة عن إطعام تلامیذ مؤسسات أخرى وآخرون.  03المادة  -

  مؤسسة تعلیمیة إلى إطعام تلامیذھا بمؤسسة أخرى ینبغي علیھا أن تحدد  في حالة لجوء

وتسجل بمیزانیتھا تقدیرات المداخیل والمصاریف الخاصة بالتغذیة طبقا للتنظیم الجاري  

  بھ العمل. 

قبلة  ت ع تكالیف الإطعام لفائدة المؤسسة المسوبعد المصادقة على میزانیتھا تقوم بصرف ودف

على أساس سند التحصیل المنجز من طرف ھذه الأخیرة، وفق عدد التلامیذ المستفیدین فعلا  

  وحسب نوع النظام ومبلغ الإعتماد الممنوح لھذا الغرض في میزانیتھا السنویة. 

   .أقسام ریاضة ودراسة، ضیوف آخرون طبقا للإتفاقیة أو عملیات التسخیر  

  مادة وحیدة، الإعانات الخاصة بالنشاط التربوي الإستثنائي :  08الباب 

   تقید في ھذا الباب الإعتمادات الخاصة بالتلامیذ الصحراویین التي تصبھا مدیریات التربیة

 . في حساب المؤسسات المعنیة 

  خاصة بالتحسین المستمر للمستوى المنظم على المستوى  مادة وحیدة، إیرادات :  09الباب

   الولائي ، نفقات التكوین ما قبل الترقیة، ونفقات الإمتحانات. 

  المؤرخ في    35/2024الملحقة بالمنشور الوزاري رقم إستنادا لمقررة تحویل الاعتماد

الخاص بتنفیذ الاعتمادات الموجھة لتغطیة بعض النفقات ذات الطابع  20-03-2024

 الخاص.

  وعن بعد لمعلمي التعلیم   مادة وحیدة، إیرادات خاصة بتشجیع التكوین أثناء الخدمة :  10الباب

 . الإبتدائي

  مادة وحیدة، إیرادات خاصة بالتحسین المستمر للمستوى المنظم على المستوى  : 11الباب

  . أو وطني ، التكوین ما قبل الترقیة، ونفقات الإمتحانات/الجھوي و 
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  الفرع الثاني : الإیرادات ذات الطابع الخاص 

  مادة وحیدة، المنحة المدرسیة الخاصة لفائدة التلامیذ المعوزین. :01الباب 

  المؤرخ في    35/2024إستنادا لمقررة تحویل الاعتماد الملحقة بالمنشور الوزاري رقم

الخاص بتنفیذ الاعتمادات الموجھة لتغطیة بعض النفقات ذات الطابع  20-03-2024

 الخاص.

  مادة وحیدة، تسدید النفقات الخاصة بمجانیة الكتاب المدرسي لفائدة التلامیذ   :02الباب

 المعوزین. 

  السجلات والدفاتر الخاصة بالایرادات:  –ثانیا 

تمسك السجلات والدفاتر الرسمیة الخاصة یتنفیذ المیزانیة من طرف المحاسب العمومي      

(المقتصد) بعد فتحھا وترقیمھا وختمھا من طرف الآمر بالصرف رئیس المؤسسة (المدیر)  

ویسجل فیھا مختلف العملیات المحاسبیة ولا تتم أي مراقبة لتنفیذ المیزانیة إلا من خلال ھذه  

السجلات والدفاتر ونظرا إلأى أھمیتھا یجب الإعتناء بھا من حیث وضوح التسجیل وتجنب  

  الشطب علیھا ویمكن توضیحھا فیمایلي :  

صفة  75إلى  01یفتح لكل سنة مالیة دفتر وصولات جدید ویرقم من  دفتر الوصولات :  /1

،كما  ویختم رئیس المؤسسة كل الصفحات ویمضي على الورقة الأولى والأخیرة من السجل 

  یقوم المسیر المالي كذلك بالإمضاء علیھ. 

ترقم الوصولات تسلسلیا وتحرر لكل إیراد یدخل إلى المؤسسة سواءا عن طریق الحساب  

الجاري البریدي أو عن طریق الحساب الجاري لدى الخزینة أو نقدا أو بأي طریقة نظامیة،  

ولا یمكن أن یحرر وصل لمجموعة من الأشخاص، ففي حالة الدخول المدرسي مثلا یحرر  

  وصل لكل تلمیذ متمدرس. 

   وھذا الدفتر یوقف بالأرقام عند نھایة الشھرو بالأرقام والأحرف نھایة كل ثلاثي وعند غلق

  . 31/12السنة المالیة في 

بعد تسجیل الإیرادات جمیعھا في دفتر الوصولات، تنقل مباشرة إلى  سجل الإیرادات :  /2

 01/01سجل الإیرادات الذي یحتوي على أربعة أعمدة، الأول خاص بمجموع الإیرادات من 
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والثاني خاص بمبلغ كل إیراد في الیوم، والعمود الثالث للإیرادات المالیة ضمن المیزانیة  

والرابع خاص بالمصالح خارج المیزانیة، وھناك خانات تفصیلیة للإیرادات حسب الفروع  

  والأبواب والبنود. 

   ویوقف ھذا السجل بالأرقام عند كل صندوق وعند نھایة كل شھر، وبالأرقام والأحرف عند

 . 31/12نھایة كل ثلاثي وعند غلق السنة المالیة في تاریخ 

في ھذا السجل تخصص لكل باب من أبواب المیزانیة  السجل المفتوح لدى الخزینة والغیر : /3

، الصفحة الیمنى للجانب الإثباتي حیث یثبت علیھ المبالغ المستحقة لأنھا تمثل  صفحة مزدوجة

تسجل علیھا المبالغ المحصلة    المرحلة الأولى والثانیة من مراحل المیزانیة والصفحة الیسرى

  فعلا بالرجوع إلى سجل الإبرادات. 

  بالأرقام  31/12وھذا السجل یوقف في نھایة كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالیة في

 والحروف. 

إن حسابات خارج المیزانیة تستعمل أساسا لتثبیت  سجل الحسابات خارج المیزانیة : /4

الإیرادات والنفقات التي تخص المؤسسة التعلیمیة، ویتكون ھذا الحساب من ثلاثة أبواب:  

  لكل باب صفحة نسجل علیھا بقسم الإیرادات المبالغ الخاصة بكل باب.  513،512،511

  31/12 لأرقام وعند غلق السنة المالیة بتاریخنھایة كل ثلاثي باأیضا ویوقف ھذا السجل 

 بالأرقام والحروف. 

یفتح ھذا السجل لتثبیت حقوق المؤسسة إتجاه التلامیذ  سجل الحقوق المثبتة على العائلات :  /5

المسجلین في النظام الداخلي ونصف الداخلي، الممنوحین وغیر الممنوحین حیث یسجل إسم  

التلمیذ، تاریخ دخولھ أو خروجھ، رقم بطاقة الدخول أو الخروج، أنصاف الأشھر، القیمة  

  المقابلة لأنصاف الأشھر، المنح الوطنیة، مساھمة الدولة ثم مساھمة العائلات.

  31/12ویوقف ھذا السجل عند نھایة كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالیة بتاریخ 

 بالأرقام والحروف. 



 الفصل الثالث                                 دراسة حالة مؤسسة تربویة ( ثانویة بلقاسمي أحمد) 

  

 - 64 -

تجدر الإشارة ھنا أنھ السجل الوحید المحاسبي على مستوى المؤسسة الذي یفتح تبعا للموسم       

إلى غایة   01/01الدراسي عكس باقي السجلات التي تفتح وتتابع وفق السنة المالیة أي من  

31/12  .  

ھو سجل جامع لكل العملیات المنجزة من الإیرادات والنفقات،  سجل الصندوق الیومي :  -5

بالرجوع إلى سجل   01/01الإیرادات الیومیة ومجموع الإیرادات الیومیة منذ  ھإذ نجد فی 

 . الإیرادات

  عند كل صندوق منجز. یوقف ھذا السجل 

یسجل فیھ على خانة الإیرادات مختلف المقبوضات ویوقف  سجل الصندوق الشھري:  -6

 نھایة كل شھر بالأرقام والحروف. 

یتمیز ھذا الدفتر عن باقي السجلات بفتحھ وختمھ من  دفتر الحساب الجاري بالخزینة:   -7

طرف أمین الخزینة العمومیة بدلا من مدیر المؤسسة، وتسجل فیھ كل الإیرادات التي تتم  

عن طریق الحساب المفتوح باسم المؤسسة لدى الخزینة وكذا التحویلات من وإلى حساب  

 المؤسسة.

   ویوقف في كل صندوق بالأرقام في نھایة كل شھر، أما في نھایة السنة المالیة بالأرقام

 والحروف.  

ھوسجل تدون علیھ في خانة الإیرادات كل المقبوضات نقدا  دفتر حركة الأموال النقدیة :  -8

 أو التحویلات من حساب الخزینة إلى الصندوق الحدیدي. 

   یوقف ھذا الدفتر في كل صندوق وفي نھابة الشھر بالأرقام أما في نھایة السنة المالیة فیوقف

 بالأرقام والحروف. 



 الفصل الثالث                                 دراسة حالة مؤسسة تربویة ( ثانویة بلقاسمي أحمد) 

  

 - 65 -

ھذا الكشف لھ دور ھام في مقارنة رصید المؤسسة مع   كشف التقارب مع الخزینة : -9

رصید الخزینة، حیث نقوم من خلال ھذا الكشف بمعرفة الصكوك التي سحبت والتي لم  

  تسحب. 

  نفقات میزانیة المؤسسة التربویة والسجلات المحاسبیة الخاصة بھا :  المطلب الثالث

ینقسم ھذا العنوان إلى ثلاثة فروع أساسیة، تتم فیھا مراعات خصوصیة المؤسسات التربویة  

وإحتیاجاتھا التي تمیزھا عن باقي المؤسسات العمومیة التابعة للدولة، كما تم ضبط ھذا العنوان  

بجملة من القوانیین والتوجیھات والمناشیر،قصد التحكم في عملیة الإنفاق وترشیدھا، إضافة إلى 

  ذلك نجد السجلات والدفاتر والوثائق المختلفة والتي تثبت عملیة الصرف وتوثقھا. 

  1نفقات المیزانیة:  -أولا 

  تتمثل نفقات المؤسسة التعلیمیة في ثلاثة فروع كالتالي:

  باب   15یحتوي على الفرع الأول: نفقات تسییر المصالح ، 

  تسدید المصاریف ، یتكون من مادتین. 01الباب : 

: مصاریف المھام والتنقلات والاستقبالات داخل التراب الوطني والخرجات   01المادة  -

 البیداغوجیة. 

  .یتم تسدید تعویض المھمات طبقا لأحكام النصوص التنظیمیة الساریة المفعول 

  2كلم.   50تخضع الإستفادة من ھذه التعویضات للشروط التالیة: أن تتجاوز مسافة المھمة 

   یقصد بتكالیف الإستقبال، تلك المترتبة عن إقتناء مرطبات أو حلویات أو مشروبات بھدف

 تقدیمھا للضیوف. 

  من مقر المؤسسة إلى : مصنع، موقع أثري ...الخ نقل التلامیذ في خرجة بیداغوجیة 

 مصاریف الدراسة، الخبرة، المحامین والمحضرین القضائیین.:  02المادة  -

  .یتم اللجوء إلى المختصین المعتمدین بعد إعلام السلطة الوصیة والحصول على موافقتھا 

   التعاقد مع مكتب دراسات أو مكتب خبرة معتمد لإبداء رأیھ حول الحالة المادیة لھیكل من

 ھیاكل المؤسسة، أو متابعة أشغال الترمیمات. 

 
 . 2024مارس  20بتاریخ   2024 - 35تحت الرقم  2024المنشور الوزاري الخاص بمشاریع میزانیات المؤسسات التعلیمیة لسنة -  1
 الذي یحدد المبلغ وشروط الإستفادة . 1991- 12-21المؤرخ في  91 - 499المرسوم التنفیذي رقم   -  2
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  .تكلیف محضر قضائي بتبلیغ حكم قضائي 

  مواد. 06: التكالیف الملحقة، یتكون من 02الباب  

یة (ضرورة تخصیص مالایقل  : الماء ، الكھرباء والغاز، الوقود، الطاقة الشمس01المادة  -

من إعتمادات التسییر لتغطیة الأعباء المتعلقة بإستھلاك الكھرباء، الماء  %30عن نسبة 

 1والغاز ) . 

 : مصاریف البرید والمواصلات. 02المادة  -

  اشتراك الھاتف الثابت 

 یكون محدد على مستوى الناحیة بالنسبة للمؤسسات    المكالمات الھاتفیة من الھاتف الثابت

المتواجدة في مقر الولایة، وعلى مستوى الولایة بالنسبة للمؤسسات المتواجدة خارج  

   الولایة. 

ومبلغ النفقات الھاتفیة تحدد من طرف الوزارة في تعلیماتھا السنویة ویجب إحترامھ من  

 طرف المؤسسات . 

  ت سنویا حیث أن مبلغ المخصص للإشتراك حدد وفق مضمون الإتفاقیة  اشتراك الأنترن

 2المبرمة بین وزارة التربیة الوطنیة وإتصالات الجزائر. 

 أولیاء   اقتناء طوابع بریدیة للمراسلات الرسمیة التي ترسلھا المؤسسة في إطار مھامھا إلى

 . العمومیة أو الوصایة داراتالتلامیذ أو الإ

 في الصحف. الإعلان  مصاریف: 03المادة  -

للجنوب   %50 تعویض مصاریف الإستھلاك المنزلي للكھرباء والغاز بنسبة  :04 المادة -

 في حدود الإعتمادات المخصصة لھذا الغرض. 

 نترنات. إقتناء و تركیب لواحق الھاتف و الربط بالأ :05المادة  -

 : تأمین المباني. 06المادة -

  مواد.   06: اللوازم، یتكون من 03الباب 

   اقتناء لوازم المكتب :01المادة  -

 
 . 2024مارس  20بتاریخ   2024 - 35تحت الرقم  2024المنشور الوزاري الخاص بمشاریع میزانیات المؤسسات التعلیمیة لسنة  -  1
 .  2024- 03- 19المؤرخ في  2024- 344المنشور الوزاري رقم  -  2
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  مختلف وسائل وأدوات الكتابة والتنظیم 

  .مختلف الوثائق والسجلات الإداریة والمحاسبیة والتربویة والبیداغوجیة 

  .مختلف الوسائل والأدوات المكتبیة الأخرى 

 : مستھلكات وبرامج الإعلام الآلي  02المادة  -

   إقتناء مختلف الأدوات المستھلكة الخاصة بالإعلام الآلي ( مضاد فیروسات،فأرة أو لوحة

 مفاتیح....الخ). 

  . إقتناء مختلف برامج الإعلام الآلي 

 لام الآلي عقود صیانة وتحیین برامج الإع 

 : مصاریف النسخ والطبع  03المادة  -

 ق وتنوعھا، لذا كان حتمي على المؤسسة  طات الإدارة ینتج عنھ كثرة الوثائإن تنوع نشا

 التكفل على مستوى مكاتبھا بنسخ وطبع ھذه الوثائق. 

  .إقتناء أوراق الطبع بمختلف أحجامھا 

  إقتناء الحبر للطابعات وآلات النسخ 

  : البیاضة  04المادة 

  .إقتناء الأدوات الصغیرة ومستھلكات الخیاطة 

 .إقتناء مواد تنظیف الأقمشة 

 . : المواد الصیدلانیة    05المادة  -

 إقتناء علبة الإسعافات والأدوات الطبیة الصغیرة . 

 : مواد التنظیف  06المادة  -

 .إقتناء المنظفات بأنواعھا 

  مواد  05: الأدوات والأثاث، ویتكون من  04الباب 

: تجدید وصیانة أدوات وأثاث المكاتب والعتاد المدرسي والتجھیز العلمي   01المادة  -

 البیداغوجي. 
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   صیانة وإصلاح الأدوات والأثاث المكتبي والعتاد المدرسي والتجھیز العلمي والمخبري

 الموجود على مستوى محلات المؤسسة.

   إقتناء الأدوات والأثاث المكتبي والعتاد المدرسي والتجھیز العلمي والمخبري في حدود

 المبلغ المخصص لھذا الغرض والمدرج في مقرر اعتماد التسییر. 

 1: اقتناء وصیانة أجھزة الإعلام الآلي.  02المادة  -

  صیانة وإصلاح أجھزة الإعلام الآلي ولواحقھا المباشرة في حدود المبلغ المخصص لھذا

 الغرض والمدرج في مقرر اعتماد التسییر. 

 وصیانة أدوات الوقایة والأمن  اقتناء:  03المادة  -

  .صیانة وإصلاح أدوات الوقایة والأمن الموجودة على مستوى محلات المؤسسة 

 : تجدید وصیانة لوازم ومستلزمات المطعم والمطبخ  04المادة  -

  صیانة وإصلاح لوازم ومستلزمات المطعم بما فیھ المطبخ 

  اقتناء لوازم ومستلزمات المطعم بما فیھ المطبخ 

 : اقتناء الستائر والأعلام ولوازم الداخلیة 05المادة  -

  مواد  03: اللوازم البیداغوجیة ، ویتكون من  05الباب 

 : لوازم التجارب 01المادة  -

  اقتناء الأدوات الصغیرة للتجارب 

  اقتناء الزجاجیات المستخدمة في التجارب 

 مواد التجارب والكواشف ومواد المخابر :  02المادة  -

 اقتناء المواد الخام للتجارب 

  اقتناء المحالیل والكواشف الكیمیائیة 

 : الاستنساخ ، الطباشیر، الأقلام، الطلاسات وغیرھا  03المادة  -

  اقتناء لوازم الاستنساخ التي تستھلك من أول استعمال 

  اقتناء لوازم الكتابة والمسح على السبورات 

 
 یتعلق بنفقات صیانة أجھزة الإعلام الآلي .  2002- 02  - 12المؤرخ في  2002 - 99المنشور رقم  -  1



 الفصل الثالث                                 دراسة حالة مؤسسة تربویة ( ثانویة بلقاسمي أحمد) 

  

 - 69 -

 اقتناء أدوات الریاضیات الخاصة بالسبورات 

  مواد 03: نفقات الإطعام ، یتكون من  06الباب 

 مادة وحیدة : إطعام التلامیذ، إطعام المستخدمین، إطعام المدعوین وآخرین. -

  الألبسة:  07الباب 

( كل أصناف العمال المختصین وعمال الصیانة المرسمین   مادة وحیدة : ملابس العمال -

والمتعاقدین الذین یقومون بأعمال خطیرة أو بھا أوساخ یستفیدون بألبسة خاصة ومدة  

 1تجدید الألبسة لاتقل عن سنة. 

  اقتناء المآزر 

   اقتناء أحذیة الوقایة 

  اقتناء قفازات النظافة والصیانة 

  اقتناء بزاة أعوان الوقایة والأمن 

  التأمین   08الباب : 

 مادة وحیدة : تأمین التلامیذ أثناء الخرجات البیداغوجیة .  -

  مواد. 05: نفقات التكوین، یتكون من  09الباب 

 : نفقات التكوین والتحسین المستمر للمستوى المنظم على المستوى الولائي  01المادة  -

 : نفقات التكوین ما قبل الترقیة  02المادة  -

 : نفقات الإمتحانات والمسابقات المھنیة  03المادة  -

 : تشجیع التكوین أثناء الخدمة وعن بعد لمعلمي التعلیم الإبتدائي  04المادة  -

: نفقات التكوین الخاصة للتحسین المستمر للمستوى المنظم على المستوى   05المادة   -

أو الوطني، التكوین ما قبل الترقیة، نفقات الإمتحانات التي تنظمھا الإدارة  /الجھوي و 

 المركزیة. 

  مواد :  08: حظیرة السیارات، یتكون من  10الباب 

 : اقتناء وتجدید السیارات  01المادة  -

 
 الصادر عل المدیریة العامة للمیزانیة بوزارة الإقتصاد. 1992- 12- 01المؤرخ في  887القرار رقم  -  1
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 : الوقود والزیوت  02المادة  -

 : صیانة وتصلیح وشحن السیارات وشراء قطع الغیار  03المادة  -

 : اقتناء العجلات 04المادة  -

 : مصاریف الترقیم والتعریف  05المادة  -

 : تأمین السیارات  06المادة  -

 : مصاریف اقتناء قسیمة السیارات 07المادة  -

 : مصاریف المراقبة التقنیة للسیارات 08المادة  -

  نفقات تسییر وحدات الكشف والمتابعة  11الباب : 

 مادة وحیدة   -

   1.یجب احترام مضمون المناشیر الوزاریة المتعلقة بتسییر الصحة المدرسیة 

  المكتبة المدرسیة، یتكون من مادتین  12الباب : 

 : شراء كتب ومجلات تربویة  01المادة  -

 : الإشتراك في المجلات والدوریات البیداغوجیة والنشرات الرسمیة.  02المادة  -

  النفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي، یتكون من مادتین   13الباب : 

 : النفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي  01المادة  -

  اقتناء الوسائل والمستلزمات التي تخص أساتذة مادة التربیة الفنیة والتشكیلیة 

 اقتناء الجوائز التحفیزیة المسلمة للتلامیذ في إطار النشاطات الثقافیة 

 : النفقات المتعلقة بالنشاط الریاضي 02المادة  -

  . اقتناء الوسائل والمستلزمات الصفیة لأساتذة مادة التربیة البدنیة 

  03: صیانة وتصلیح المباني البداغوجیة والإداریة والھیاكل الملحقة، یتكون من  14الباب 

 مواد . 

 : صیانة وتصلیح المباني البداغوجیة والإداریة والھیاكل الملحقة  01المادة  -

 أشغال الصیانة التي تمس المباني الإداریة والبیداغوجیة والھیاكل الملحقة 

 
 بالكیفیة الجدیدة لإستعمال الإعتمادات المالیة المخصصة للصحة المدرسیة. المتعلق  2001-11-13المؤرخ في  2001-   1130المنشور الوزاري رقم  -  1
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  .أشغال الترمیم والإصلاحات الكبرى التي یقوم بھا مختصون من خارج المؤسسة 

: اقتناء مواد البناء، الترصیص، خردوات، الكھرباء، التدفئة، التكییف، وأدوات   02المادة  -

 الصیانة الصغیرة.

 صیانة المساحات الخضراء والمسالك:  03المادة  -

 : مصاریف نقل الخردوات والمھملات  04المادة  -

  المصاریف القضائیة والتعویضات المستحقة على عاتق الدولة 15الباب : 

 مادة وحیدة :  -

  .یقید في ھذه المادة الاقتطاعات من حساب المؤسسة الناتجة عن تنفیذ أحكام قضائیة 

 03یحتوي على باب وحید، یتكون من الفرع الثاني : نفقات تسییر أقسام الریاضة والدراسة :  

  مواد . 

 : مصاریف الإطعام 01المادة  -

 : نقل وتأمین التلامیذ  02المادة  -

 : اقتناء الأدوات واللوازم الریاضیة والبیداغوجیة  03المادة  -

  یحتوي على باب وحید  الفرع الثالث : نفقات ذات طابع خاص، 

  ( التلامیذ الصحراویین ) نفقات النشاط التربوي والإستثنائي 

 : الإطعام   01المادة  -

 : مصاریف الإقامة والتمدرس.  02المادة  -

  ثانیا :السجلات والدفاتر الخاصة بالنفقات  

ھي وثیقة مالیة تنجز من طرف الآمر بالصرف، تدون علیھا إحتیاجات   بطاقة الطلب :   /1

المؤسسة من السلع المراد إقتناؤھا باعتبارھا المرحلة التمھیدیة لعملیة النفقة وتسجل فیھا بعض  

  المعلومات كتاریخ الطلب ورقم وصل الطلب وإسم الممون،....الخ. 

ھي وثیقة تثبت استلام السلع من حیث الكمیة والنوعیة، وتكون صادرة من  وصل الإستلام :  /2

  طرف الممون إلى المخزني أو المسییر ویكون فیھ ختم وتأشیرة كل من الممون والمخزني. 
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یعدھا الممون وتكون مطابقة للمعلومات في وصولات الإستلام، ویجب مطابقتھا  الفاتورة :  /3

  10المؤرخ في  468-05إلى المواصفات القانونیة المذكورة ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

الفاتورة وسند التحویل ووصل الإستلام والفاتورة  المحدد لشروط تحریر  2005دیسمبر 

  الإجمالیة وكیفیات ذلك. 

ھي وثیقة مالیة تنجز في نسختین، تدون علیھا المعلومات الضروریة التي  حوالات الدفع :  /4

توضح موضوع النفقة وتحفظ فیھا الوثائق الثبوتیة المبررة للنفقة (الفاتورة، بطاقة الطلب، وصل  

  الإستلام ). 

رة التي یصدرھا الآمر بالصرف للمحاسب العمومي للدفع حسب  تعتبر المرحلة الإداریة الأخی 

  الاعتمادات المفتوحة في المیزانیة. 

  جدول الحوالات المدفوعة ( جداول المخالصة) /5

تمسك جداول المخالصة حسب بنود المیزانیة وتخصص كل واحدة لبند واحد لا أكثر، وتوزع  

على الفقرات بالمبالغ المفتوحة لكل فقرة وعلى نسختین، الأولى تسمى النسخة الأصلیة والثانیة  

  نسخة للأصل وتحفظ فیھا حوالات الدفع والوثائق الثبوتیة للنفقات. 

توقف في كل ثلاثي مع ذكر مجموع الحوالات ومجموع الوثائق الموجودة في كل جدول،  

 وتمضى من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. 

یسجل في ھذا الدفتر مموني المؤسسة ویضبط في كل یوم حسب حركیة  دفتر الممون :  /6

تكون مسجلة حسب  السلع أو خروجھا من طرف المخزني ، المؤسسة سواء كانت خاصة بإستقبال 

  بطاقات الطلب.

،یمضى  ومیة ھو الوثیقة التي یمكن للمقتصد معرفة وحساب سعر الوجبة الی دفتر سعر الوجبة: /7

  ویؤشر من طرف الآمر بالصرف.

  في المؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي). (یوقف ھذا الدفتر في نھایة كل شھر 

فیھا الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في المیزانیة   بطاقة المیزانیة للإلتزام والدفع: تسجل  /8

  والغرض منھا متابعة صرف المیزانیة لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة.

  خلاصة یومیة خاصة بحركة نفقات التغذیة .  ھي ورقة الإستھلاك الیومي: /9
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ھو سجل مالي یفتح ویؤشر من طرف الآمر بالصرف،تسجل فیھ العملیات   سجل النفقات:  /10

المالیة الخاصة بالنفقات وتنقل فیھ الحوالات بالترقیم التتابعي ویوقف عند كل صندوق كما یوقف  

الأحرف عند نھایة السنة ،ویصادق علیھ الآمر  الأرقام و ب شھریا على مستوى الحسابات و 

  بالصرف عند نھایة الشھر و الثلاثي والسنة. 

  513،  512، 511تسجل فیھ النفقات الخاصة بالبنود  سجل الحسابات خارج المیزانیة:  /11

  ویوقف في نھایة الثلاثي بالأرقام وفي نھایة السنة المالیة بالأرقام والأحرف.

  سجل الصندوق الشھري (دفتر یومیة الصندوق):  /12

  تسجل علیھ المصاریف الیومیة في الخانة الخاصة بالنفقات. 

  علیھ في خانة النفقات مبلغ كل صك تم تقدیمھ .  تسجل دفتر الحساب الجاري للخزینة:  /13

: ھو خلاصة للعملیات المالیة خلال فترة محددة ،تسجل فیھ  سجل الصندوق الیومي /14

الإیرادات والنفقات بمختلف أنواعھا ،كذلك حركة الأموال النقدیة ومراحل إنجاز الصندوق تكون  

  كالتالي:

رصید الصندوق تسجل فیھ الرصید السابق للمؤسسة لآخر صندوق،یضاف إلیھ مجموع  

  . الإیرادات في الیوم وتحذف منھ مجموعة النفقات في الیوم لتتحصل على الرصید الجدید 
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 المبحث الثاني :الرقابة على تنفیذ المیزانیة ومسؤولیة المكلفین بتنفیذھا 

یتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة وفق       

قوانین المالیة وقانون المحاسبة العمومیة، ونظرا لحساسیة المنصب الذي   الشروط المحددة في

لاحیاتھما وخضوعھما إلى مبدأ  صب الفصل في جو یشغلھ كل منھما في تسییر الأموال العمومیة 

ما یسھل عملیة ممارسة الرقابة على    التنافي بین الوظیفتین، الذي یحقق التمایز في أعمال الفئتین،

مراحل تنفیذ المیزانیة    ح المنظمة لمختلفئ قق من احترامھما للقوانین واللواكل منھما قصد التح 

م  علیھا قیا وھذه الرقابة على أعوان تنفیذ المیزانیة تترتب حد منھما لمھامھ ل واوممارسة ك 

 . لاحیاتھ صمسؤولیة كل منھما على أعمالھ و 

 الرقابة على تنفیذ المیزانیة  المطلب الأول:

تعتبر الرقابة المرحلة الأخیرة الي تمر بھا عملیة تنفیذ المیزانیة وھي عملیة ضروریة لابد منھا  

،   1م القواعد القانونیة والتنظیمیة طرق الإنفاق والتحصیل للتحقق من مدى احترا  للوقوف على

رقابة  والثانیة  یة  ئ یذ وھي رقابة وقاالمالیة الأولى تتم قبل التنف  ورتین للرقابةصوعلیھ نمیز بین 

 . یة  جمستقلة تختص بھا ھیئات خار

 الرقابة الداخلیة : أولا

ي تمارسھا ھیئات الإدارة العامة على بعضھا البعض، فھي تتم داخل السلطة  ت ھي تلك الرقابة ال   

ا  صخلیة في مجال المالیة العامة خصو ور الرقابة الداص وتتمثل  2المختصة لھذا الغرض  الاداریة

یة على ھذه المؤسسات التربویة من طرف  ئ اصأولا) والرقابة الو (  في رقابة المحاسب العمومي

  ). مدیریات التربیة (ثانیا) ووزارة التربیة الوطنیة (ثالثا

 :  رقابة المحاسب العمومي -1

ھي الرقابة الي یقوم بھا المسیر المالي أثناء تنفیذ المیزانیة بصفتھ محاسبا عمومیا متبعا      

انب الإیرادات أو النفقات ویكون ذلك  ج مر بالصرف سواء من اتخذھا الآالعملیات الإداریة الي 

 :بمراقبة ما یلي
 

امعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جیل شھادة الدكتوراه في القانون، ر، مذكرة لنئلمیزانیة العامة للدولة في الجزازیرش رحمة، ا -  1
 15/03/2011، ص 185تیزي وزو، تاریخ المناقشة

  13ص.2014خالد خضر الخیر، المبادئ العامة في علم المالیة العامة و الموازنة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ، - 2
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 .لاحیة الأمر بالصرفص  -

 .ق المقدمة والعملیات الحسابیةئ حة الدین والوثا ص التحقق من   -

 .اعتراض ودجدة مع التحقق من عدم و صتوفر الأر   -

 .حترام تبویب النفقة حسب تصنیف المیزانیة إ - 

 .توفر الاعتمادات   -

 . 1ولات صلاحیة الو ص - 

بنصھا: "یجب على المحاسب العمومي قبل قبولھ   07/ 23ونمن القان 27ة  وھذا ما تناولتھ الماد

 :أن یتحقق مما یلي لأیة نفقة

 .مطابقة العملیات مع القوانین والأنظمة المعمول بھا -

 .فة الآمر بالصرف أو المفوض لھص -

 .شرعیة عملیة تصفیة النفقات -

 .توفر الاعتمادات -

 .الھا أو أنھا محل معارضةآج أن الدیون لم تسقط  -

 .ي للدفعئالطابع الإبرا -

 .ي نصت علیھا القوانین والأنظمة المعمول بھات تأشیرات عملیات المراقبة ال -

 .2يئالصحة القانونیة للمكسب الإبرا- 

تھدف إلى المحافظة على    -المحاسب العمومي  -وتجدر الإشارة ھنا أن رقابة المسیر المالي  

 3. مر بالصرفتبقى من اختصاص الأ ي  ت أن یتعرض إلى ملاءمتھا ال شرعیة النفقة دون

 :رقابة الآمر بالصرف  -2

زھا العون المكلف بالتسییر  ج ین ي ت یتولى مدیر المؤسسة مراقبة الأعمال الإداریة والمالیة ال  

تأشیره  بحتھ ص ل إعداد الصندوق وإثبات عة مراح جعلى إثر ذلك مرا  المالي والمادي، فیتولى

لتزامات  نتظام وبصفة دوریة وضعیة الإإویتابع ب  لات والدفاتر المحاسبیة والمالیة، ج لمختلف الس

 
للتسییر  ابوحزام محمد الشریف، المسؤولیة الإداریة والمدنیة لكل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، مذكرة تخرج، رتبة مفتش التعلیم المتوسط  -  1

 33ص .2013/2014ي لتكوین مستخدمي التربیة، الحراش، ، نالمالي والمادي، المعھد الوط
 مرجع سبق ذكره. 07- 23القانون  -  2
 .  56سابق، ص  شوقي عبد العزیز، مرجع -  3
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 .1والمواد التابعة للمؤسسة یة الاعتمادات و محدودیتھا مع مراقبة تداول الأموالصوخصو 

 : رقابة مجلس التربیة والتسییر و مجلس التوجیھ والتسییر -3

  والتسییر في الثانویاتیھ جییر بالمتوسطات ورقابة مجلس التوتعتبر رقابة مجلس التربیة والتس  

ستعمال  إیھات من شأنھا تطویر وترشید جقتراحات وتو إم ووظیفیة تمكن من تقدی   یھیةجرقابة تو 

عتباره محورا أساسیا في العملیة  إالجانب التربوي للتلمیذ، ب  مخصصات المؤسسة في خدمة

قتراح ترتیب الأولویات في  إالمیزانیة ب  التربویة، وتتمیز مداخلات المجلس أثناء تداولھ لمشروع

 .الحساب المالي الإنفاق تبعا لما ھو مسطر في مشروع المؤسسة وتقییمھا الشامل عند ضبط

بعھ التمثیلي الشامل من حیث تشكیلتھ الموسعة لممثلي كل  یھ والتسییر بطاجیتمیز مجلس التو  

ل عدیدة تخص تنظیم شؤون المؤسسة  ئمیذ ویتمتع بقوة الاقتراح في مساوالفئات والتلا الأسلاك

.  2المیزانیة والحساب المالي للمؤسسة وقبول الھبات المالیة والمادیة  بالإضافة إلى تداولھ لمشروع 

 : رقابة مدیریة التربیة  -4

ل بمھمة الرقابة على أعمال المؤسسات  ئ بیة بواسطة مصلحة المالیة والوساتقوم مدیریة التر

  دوریة، كتقدیم نسخة من المیزانیةھذه المؤسسات بتقدیم وضعیات مالیة  التربویة، حیث تلزم

طلاع  ة لمراقبتھا والإ ج ض المستخر ئ وضعیة الفوا  الحساب المالي، حالة الصندوق الشھریة،و 

میزانیات المؤسسات    دتھا كما تقوم بمراقبةصبعة الدوریة لحسابات المؤسسة وأرعلیھا والمتا

 .3التربویة و عملیة تنفیذھا من خلال الحسابات المالیة 

لات وفحص  ج لاحیة الاطلاع على السصبیة  ي مدیریة الترب مراقوكذلك لمدیر التربیة أو   

 .4عتمادات المالیة المفتوحة استعمالھا وكیفیة تخصیص الإ الحسابات وحسن

 :رقابة وزارة التربیة  -5 

تختص المفتشیة العامة لوزارة التربیة في    228،5-10تبعا لما ورد في المرسوم التنفیذي رقم 

ة بالتربیة والتعلیم، ومراقبتھا وتقویم  صة بتفتیش المؤسسات العمومیة الخاالعام مھامھا ارطإ

 
 وطني لتكوینمزیان كمال، الرقابة على تنفیذ المیزانیة، مذكرة لنیل شھادة التخرج لرتبة مفتش التعلیم المتوسط للتسییر المالي والمادي، المعھد ال -  1

 70- 71ص.2013/2014الحراش، الجزائر، ، .مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم
 71ع السابق، صجمزیان كمال، المر -  2
 56المراع نفسھ، ص . -  3
 .56سابق، ص جعاباحوشزیان، مر -  4
 57یحدد تنظیم المفتشیة العامة بوزارة التربیة الوطنیة وتسییرھا، الجریدة الرسمیة رقم ./10/2010المؤرخ في 228-10المرسوم التنفیذي رقم  -  5
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رقابة ھذه المفتشیة حول شروط تطبیق التشریع المالي  أنشطتھا الإداریة والمالیة، وتتمحور

الي  مالي مباشر وحول التسییر الم ي یكون لھا أثرتي والأحكام التشریعیة والتنظیمیة الب والمحاس

 حة المحاسبة وسلامتھا وانتظامھا ومشروعیة استعمال ص للمصالح والھیئات المعنیة، و 

سید ھذه المھام میدانیا بواسطة برنامج دوري  ج ل، وتقوم المفتشیة بتئ وتسییر الاعتمادات والوسا

لتسییر المالي لكلف فیھ مفتشوا التربیة الوطنیة علیھ من طرف الوزیر، ی  وسنوي مصادق

                 2من المرسوم التنفیذي 174نص المادة   وفق1المھام المسندة إلیھ  ارطإوالمادي في 

المؤسسات التربویة    ومفتشي التعلیم المتوسط للتسییر المالي والمادي بمعاینة مختلف -08315

 .3مین بتنفیذ المیزانیة بالضوابط القانونیة المحاسبیة والمالیةئ لتزام القاإتھا والتأكد من ومراقب

 : : الرقابة الخارجیةثانیا  

ة عن الھیكل التنظیمي لوزارة التربیة الوطنیة  ج ھزة وھیئات خارج ھي رقابة تختص فیھا أ   

عتباره ھیئة مختصة ومستقلة عن  إاسة الحكومة ب ئ مجلس المحاسبة التابع لر تتمثل في كل من

 ش الخزینة التابع لوزارة المالیةالجھاز التنفیذي منھا مفت  الجھاز التنفیذي وھیئات أخرى ضمن 

 .4بالإضافة إلى ھیئات أخرى من قطاعات إداریة مختلفة 

 : رقابة مجلس المحاسبة -1

یس المؤسسة  ئلى ریمارس مجلس المحاسبة رقابتین فیما یتعلق بالمؤسسات التربویة الأولى ع  

عتباره محاسبا عمومیا مسؤولا مباشرا عن  إف، والثانیة على المسیر المالي ب بالصر  مراآعتباره إب 

  .205-95من القانون 06 أعمالھ أمام المجلس طبقا للمادة 

تلف الحسابات والتحقق  ة في مراقبة مخصة رقابة بعدیة، وتتمحور مھامھ خاوتعتبر ھذه الرقاب 

  .ي یقوم بتقدیمھا الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون ت ال حتھاص من دقتھا و 

 :مراقبة مجلس المحاسبة للآمر بالصرف -أ

یمارس مجلس المحاسبة نوعان من الرقابة، الأولى تختص بتقدیم نوعیة التسییر من حیت    

 
 76السابق، ص. جعمزیان كمال، المر -  1
  .ة بالتربیة الوطنیةصبالموظفین المنتمین للأسلاك الخاالمتضمن القانون الأساسي الخاص 315-08المرسوم التنفیذي  -  2
ھي للتفتیش في مراحل التعلیم الابتدائي والمتوسط والثانوي في الجزائر، بیت الحكمة، الطبعة الأولى، الجزائر، جیلیل التووم المكي، الدھخلف -  3
   254-255ص2015، 
 79ع السابق، ص .جمزیان كمال، المر -  4
   2010اوت .26المؤرخ في 02-10المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر 1995ویلیة ج17المؤرخ في 20-95القانون  -  5
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ل  ج یات من أ صقتراحات وتو إ یحق لمجلس المحاسبة سوى تقدیم إداریة، إذ لا  الفعالیة لأنھا رقابة

  نضباط في مجالس تسییر المیزانیة والمالیةمراقبة الإ تحسین المردودیة، أما الثانیة تتمثل في 

 .1الغرامات المالیة  یة یتمتع فیھا مجلس المحاسبة بسلطة توقیعئ وھي رقابة قضا

ي یقوم بھا مجلس المحاسبة  تتتم الفحوص اللاحقة ال 95-20من القانون 74-75حسب المادتان 

  ساعدھم تقنیون من مجلس المحاسبة أعضاء أقسام الرقابة وقطاعاتھا وعند الضرورة ی  بواسطة

ق من الحسابات أو السندات المالیة المنصرمة  التدقیق والتحق  وتتمثل ھذه الفحوص في 

ي یحولھا الآمرون بالصرف أوالمحاسبون العمومیون المقدمة إلى مجلس  ت والمستندات المثبتة ال

 .2المحاسبة

مة السندات المثبتة عن طریق التنظیم وھذا ما تقضي بھ  ئ ال وشكل الحسابات وقاج تحدد الآ   

،كما تتم ھذه الرقابة بناءا على فحص   /31391 3من المرسوم التنفیذي 28إلى  14المواد من 

ق  أنھ یح 95/20من القانون 56وتبین المادة 14حسب المادة  الأوراق مباغتة أو بعد إشعار

الدخول إلى المكاتب والمحلات الداخلیة في   لاحیاتھم صلأعضاء مجلس المحاسبة في حدود 

   .4ممتلكات جماعة عمومیة أو ھیئة عمومیة لمراقبتھا

ي تخضع في  ت كما أخضع المشرع إلزامیة تقدیم الحسابات على جمیع الھیئات العمومیة، ال  

مرون  خاص الملزمین بھذا الأمر، وھم الآ المحاسبة العمومیة، مع تحدید الأش نشاطھا إلى قواعد

ي ینبغي إیداعھا لدى مجلس المحاسبة  ت الحسابات ال بالصرف والمحاسبون العمومیون، محددا

الصرف  ب مرین  المحاسبة العمومیة الآ وھي الحسابات الإداریة وحسابات التسییر، كما یلزم قانون

ق والمستندات  ئ الوثا زونھا عند تنفیذ المیزانیة كذلك حفظ ج یني ت مسك محاسبة إداریة للعملیات ال

 ي ئ ي نھا زة، وعند قفل السنة المالیة یتم إعداد حساب إدارج تبرر شرعیة تلك العملیات المن ي ت ال

دول عام یتشكل من أبواب وبنود حسب ترتیب المیزانیة لتقدیراتھا والعملیات  ج یبین العملیات في  

 
الي والمادي،  العتي بلقاسم، مجلس المحاسبة ودوره في مراقبة المؤسسات التربویة، مذكرة لنیل شھادة التخرج لرتبة مفتش التعلیم المتوسط للتسییر الم -  1

   43ص .2013/2014التربیة وتحسین مستواھم، الجزائر،  المعھد الوطني لتكوین مستخدمي
ییر المالي  مقري أحمد، العلاقة بین المحاسب العمومي والأمر بالصرف في مؤسسة تربویة، مذكرة لنیل شھادة التخرج لرتبة مفتش التعلیم المتوسط للتس -  2

   23ص .2013 2014مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم، الجزائر، ، والمادي، المعھد الوطي لتكوین
 . المتضمن إاراءات المحاسبة الي یمسكھا الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون1991سبتمبر 07المؤرخ في 313-91المرسوم التنفیذي رقم  -  3
 .مرجع  سابق 20-95القانون   - 4
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 .1فعلیا وتحدید الباقي إنجازه  ي تم إنجازھات ال

 :لمحاسبین العمومیینل  مراقبة مجلس المحاسبة  -ب

یة حیث یتمتع بسلطة توقیع  ئ اتھ القضاصس مجلس المحاسبة اختصا في ھذا المجال یمار    

 2رتكابھم للأخطاء إالمحاسبین العمومیین في حالة  الغرامات المالیة بنفسھ على

ھة إلى السلطات المختصة وإدراج  ج ه وملاحظاتھ الموءا یقوم مجلس المحاسبة بتسھیل آراكم 

میون إذا أثبت أنھا تشكل مخالفة الآمرون بالصرف والمحاسبون العمو  ي یرتكبھاتالأخطاء ال

ریحة للقواعد ذات الصبغة القانونیة أوالتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ العملیات المالیة والمحاسبیة  ص

من القانون 24حسب المادة  وتسییر الأموال العمومیة للدولة وألحقت أضرار بالخزینة العمومیة 

95/20 .3 

ق والمستندات  ئت تصرف قضاة مجلس المحاسبة الوثایجب على المحاسب العمومي أن یضع تح 

تحت تصرف قضاة راء عملیة الرقابة، كما یجب على العون المحاسب وضع ج لإ   المطلوبة

انب الإیرادات وفي  ج زة في ج لثبوتیة المتعلقة بالعملیات المنا ق ئ لات والوثا ج مجلس المحاسبة الس

راء  ج ویتم الشروع في إ  ،موضوع الرقابة انب النفقات، ثم نسخة مصادق علیھا من المیزانیةج 

 :یة تتضمن بشكل عام الخطوات التالیةج ملیات التدقیق والمعاینة وفق منھ ع

 .معاینة مدى تطابق الحسابات والتنظیم المعمول بھ   -

 .لةج عة الحسابیة للمبالغ المسجالمرا  -

 .امھاج نس إعة مدى تطابق الحسابات و ج مرا  -

 .عتمادات المالیة المخصصةضبط مبالغ الإ -

 4جزة. عة العملیات المالیة المنجمرا- 

 : رقابة مفتشي الخزینة  -2

  سات التربویة حیث یسھر على تطبیقیقوم مفتش الخزینة بأدوار مھمة تخص مراقبة المؤس 

 
 44لعبي بلقاسم، المرجع  السابق، ص .  -  1
 45مرجع نفسھ، ص . -  2
 .المرجع السابق20-95القانون ،  -  3
 40الحسیي محمد، مرجع سابق، ص . -  4
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تمر بھا النفقة ویتحقق من  ي  ت المیزانیة، وترتكز رقابتھ أساسا على المراحل ال القانون وقواعد

عتمادات المالیة رف النفقة كما یراقب توفر الإصبشأن    ي یصدرھا المدیرت لتزامات والأوامر الالإ

 1.یباشر عملیة فحص المجرودات ویفحص التموینات ویتفقد المخازن والمحاسبة المادیة كما

 :لمراقبة النفقات العامة عند نھایة عملیة التسدید بمراقبةوبصفة عامة تتدخل الخزینة 

 .مر بالصرف وتوقیعھتعیین الآ   -

 .عتماداتتوفر الإ   -

 .حترام تبویب النفقة حسب تصنیف المیزانیة إ  -

 .المستندات المقدمة  -

 1.  حة الدینص  - 

 : رقابة المفتشیة العامة للمالیة  -3

ي  بتمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابتھا على المؤسسة التربویة من الجانب المالي والمحاس

 :وقواعد تكون كالآتي  إستنادا إلى معاییر

 .ق محاسبیة ومالیة لتفحصھائرقابة على أساس طلب تقدیم وثا -أ

 .رقابة آنیة في عین المكان بعد إشعار مسؤول المؤسسة أو بصفة مباغتة -ب

 تتولى مھمة ھذه الرقابة وحدات عملیة تضم أعوان مكلفون بالتفتیش تابعین للمفتشیات الجھویة 

  ةمن طرف المفتشیة العامة المركزی المختصة إقلیمیا تطبیقا لبرنامجھا الدوري والسنوي المعتمد  

زھا مدیر  ج یني  ت اسبة الإداریة العة المح ج بعملیة الفحص والتدقیق ومرا  وتقوم على إثر ذلك 

عتمدا من قبل أمین  بصفتھ محاسبا عمومیا م مرا بالصرف والمسیر الماليآالمؤسسة بصفتھ 

مع مختلف حوالات الدفع  یراداتإلات من نفقات و ج ي، ویتم تفحص مختلف السئالخزینة الولا

للتنظیم مع   حتھا ودقتھا ومطابقة مضمونھا وشكلھاصتسدید مبالغھا فعلا، بالتأكد من ي تم ت ال

 حة عملیات الإثبات ومطابقتھا لأوامر التحصیل زیادةصل الإیرادات للتأكد من ج الاطلاع على س 

دة  صمسیر المالي لعملیة استنتاج الأرعلى ذلك یتولى مراقبة دفتر الصندوق للتأكد من متابعة ال

 
المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم،ابن    تسییر المیزانیة في المؤسسة التربویة،مذكرة تخلرج لنیل شھادة مقتصد، باحوشزیان،    -   1

 .58- 52ص   2011- 2010رشد تیارت 
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 2:كذلك  ودقتھا، ویتولى 

حة الخدمة الفعلیة والجرد  صبقتھ لمدونة المیزانیة مع إثبات ي ومطا ب حة القید المحاسصمراقبة  *

 .ھاؤ تم اقتنا ي  تل والأشیاء الئ للوسا الوظیفي والتقویمي 

 1.  ةق التبریری ئ زة مع مضمون الوثاجمة النفقات المن ئالتأكد من ملا *

التأكد من مدى وظیفیة وفعالیة النظام الرقابي المعتمد داخلیا من طرف المحاسب العمومي   *

یة في متابعة ومراقبة أعمال المحاسب العمومي  ئ مفتشیة الخزینة الولا   والدور الذي تلعبھ

  .2للمؤسسة

 میزانیة المؤسسة التربویة   ي: مسؤولیة منفذالمطلب الثاني 

لقواعد كأثر للفعل الذي یمثل  ا ترتبھلتزام بتحمل الجزاء الذي تعرف المسؤولیة على أنھا الإ  

تسییر المؤسسة والإدارة  تجاه العمودي في ، تمارسھا السلطة الإداریة في الإأحكامھا ا على ج خرو

المیزانیة عند  ي یتم تحملھا من طرف أعوان تنفیذ ت مستویات وال تحدد على عدة  ،3العمومیة 

  مالیة سواء من طرف الآمر بالصرف وال  نضباط في ممارسة المھام المحاسبیةالإخلال بقواعد الإ 

 . رف المحاسب العمومي أو من ط

 : مسؤولیة الأمر بالصرفأولا 

ي ت ممارسة مھامھ ال إطاري یرتكبھا في ت مر بالصرف مسؤولیات على الأخطاء التترتب على الآ  

نفھ سواء كان منتخبا أو كان  صلعبھ، وتختلف ھذه المسؤولیة حسب الذي ی  والدور  یتولى القیام بھا

 .معینا

 مر بالصرف المنتخب مسؤولیة الآ  -1

  ف لھا من بینئ ء المجالس المنتخبین للقیام بوظایدخل ضمن ھذا الصنف كل من رؤسا 

 :أن تقوم مسؤولیة ھؤلاء على ثلاثة أشكال الصلاحیات تحقیق

 عملیات الإیرادات والنفقات، ویمكن على سؤولین  الشعبیة البلدیة، وكل من الم

 :مسؤولیة سیاسیة -أ

 
 83-84ع سابق، ص .جمزیان كمال، مر  -  1
 83-84ع سابق، ص .جمزیان كمال، مر  -  2
 6ابوحزام محمد الشریف، مراع سابق، ص. -  3
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وھذا ما  ة عتمادات المالی أقرت الإي ت مر بالصرف محل مساءلة من طرف الھیئة الیكون الآ   

 رتكبھا، استنادا إلى سیاسة الحكومة إي ت یؤدي إلى عزل الآمر بالصرف بسبب المخالفات المالیة ال

رتكاب أحد أعضاء الحكومة لمخالفات مالیة  إ ا أمام الھیئة التشریعیة في حال لتزامھإیث من ح 

وابات شفویة أو كتابیة قد یترتب عنھا زوال  جلات و است ءالحكومة إلى مسا تعرض طاقم أعضاء

ي البلدي عندما یسحب أعضاء المجلس  ب یس المجلس الشعئ ر  الثقة بین الھیئتین، كذلك مسؤولیة

  لنوع ه، ھذا اءالثقة وبأغلبیة ثلثي أعضا ي بعدمنالثقة منھ، وتنتھي مھامھ عن طریق الاقتراع العل

إثبات فعلھ بالنظرة   مائمر بالصرف یمكنھ دا عب التطبیق لأن الآص من المسؤولیة سھل التقدیر و 

  .1السیاسیة

 :مسؤولیة مدنیة  -ب

ھذه المسؤولیة أساسھا الخطأ الشخصي الذي قد یرتكبھ الأمر بالصرف عند تنفیذه العملیات   

راء ذلك، فتطبیق ج لحق الھیئة العمومیة المعنیة من  إلیھ، والضرر الذي یمكن أن ی  المالیة الموكلة

باره على تعویض ذلك الضرر من  جي إنالمسؤولیة للأمر بالصرف یع العقوبات الناتجة عن إقحام

  .2مالھ الخاص

 :مسؤولیة جنائیة -ج

ن العقوبات م مالیة ینص علیھا قانو ئمر بالصرف جراھذه المسؤولیة في حالة ارتكاب الآتطبق  

مر  م فیكون فیھا الآئ التزویر، الغش، وغیرھا من الجرا مثل: الرشوة، الاختلاس، راحةص

  .3یة المختصةئ طرف الجھة القضا  یة منئ زاجلة ئ بالصرف محل مسا

 مسؤولیة الأمر بالصرف المعین   -2

ونعني بھ باقي أصناف الآمرین بالصرف من غیر المنتخبین وتقوم مسؤولیتھم على ثلاث أشكال  

 :مختلفة ھي

 :مسؤولیة تأدیبیة -أ

لمحاسبة أثناء ممارسة رقابیة  تقوم المسؤولیة التأدیبیة للآمر بالصرف المعین إذا لاحظ مجلس ا  

 
 20ص .1998/1999ر، ، ئة الوطنیة للإدارة، حیدرة، الجزاراءات تنفیذھا، مذكرة نھایة الدراسة، المدرسجبد الغي، المكلفون بالمیزانیة وإلیتیم ع-  -  1
 39ع سابق، ص .ج، مرمحمد مسعي -  2
في القانون، فرع الدولة و   الماسترسكوتي خالد، الدور التكاملي بین أعوان الخزینة و أعوان التنفیذ في مراقبة تنفیذ المیزانیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة  -  3

 44ص.01،  2012-2013جامعة الجزائر ، المؤسسات العمومیة ، 
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أن تبرر دعوة تأدیبیة ضد مسؤول أو عون تابع لھیئة عمومیة خاضعة لرقابتھ   ع من شأنھائ وقا

فإنھ یبلغ الھیئة ذات السلطة التأدیبیة ضد المسؤول أو   استنادا إلى الوضع القانوني لھذا الأخیر

مجلس المحاسبة بالردود المتعلقة    ع وتعلم الھیئة ذات السلطة التأدیبیةئ ي بھذه الوقان العون المع 

 1  نة التأدیبیة ج الل متثال بصفتھ موظفا عمومیا أماممر بالصرف بالإوبالتالي یلزم الآ  بھذا الإخطار

 06-03 . طبقا لما ورد في الأمر

 :مسؤولیة مدنیة  -ب

الآمرون بالصرف مسؤولون على الأفعال اللاشرعیة  90/21من القانون " : 31حسب المادة 

ق وذلك في حدود  ئ تكتشفھا المراقبة الحسابیة للوثاي لا یمكن أن تي یرتكبونھا و الت ال والأخطاء

یانة و استعمال  ص جال كما أنھم مسؤولون مدنیا على ھذا الم حكام القانونیة المقررة فيالأ

رد  ج الصفة مسؤولون شخصیا على مسك    الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومیة، وبھذه

 "2الممتلكات المنقولة والعقاریة المكتسبة أو المخصصة لھم

 :مسؤولیة جنائیة -ج

م مالیة منصوص علیھا في قانون العقوبات  ئ مر بالصرف جراتطبق في حالة ارتكاب الآ

یا على  ئزاج الأمر بالصرف مسؤولون مدنیا و90/21من القانون ": 32المادة  ري، وتنص ئ الجزا

م  ئ فیعاقب على ھذه الأفعال والجرا  "المكتسبة من الأموال العمومیة یانة واستعمال الممتلكاتص

  .ة خطورتھاج تبعا لدر

 : مسؤولیة المحاسب العمومي أو العون المحاسب ثانیا 

نظرا لحساسیة المنصب الذي یشغلھ المحاسب العمومي، وتسییره للأموال العمومیة یستدعي    

حیث یكون مسؤولا شخصیا ومالیا على العملیات الموكلة إلیھ وتوالت المواد  ارم، صتطبیق نظام 

حالات قیام مسؤولیة المحاسب العمومي وكیفیة حمایتھ، كما لا    في التفصیل في46إلى 38من 

 .المالیة، أو بمقرر مجلس المحاسبة  تقوم مسؤولیة المحاسب العمومي إلا بقرار من وزیر

 المسؤولیة الشخصیة والمالیة   -1

یعتبر المحاسب العمومي مسؤول مسؤولیة شخصیة ومالیة على العملیات الموكلة إلیھ، وعلى  

القسم الذي یدیره منذ تاریخ تنصیبھ فیھ إلى تاریخ انتھاء مھامھ، غیر أنھ لا یمكن   جمیع عملیات

فلون بھا بعد التحقق دون  ي یتكت التسییر السابق إلا في العملیات ال إقحام ھذه المسؤولیة بسبب

 عتراض عند تسلیم المصلحة. إتحفظ أو 

 
 2006ویلیة .ج16الصادرة بتاریخ 46المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 2006ویلیة ج15المؤرخ في 03-06الأمر  -  1
 .مرجع سابق21-90القانون ،  -  2
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مة عندما یثبت نقص في الأموال أو القیم ویتعین على المحاسب العمومي  ئتكون المسؤولیة قا

 1ة مبلغا یساوي البواقي الحسابیة المكلف بھا  صن أموالھ الخاوبا م جیسترد و  حینھا أن

ة أي صسب العمومي أن یغطي بأموالھ الخایتعین على المحا90/21من القانون " 53تنص المادة 

الصندوق، وكل نقص حسابي مستحق یتحملھ، ویمكن للخزینة العمومیة عند الاقتضاء   ز في ج ع

ز المالي أو نقص  جمن الأموال اللازمة لتغطیة الع  تعطیھ تسبیقات وفق الشروط المحددة أن 

 ." الحساب المستحق

كذلك على المحاسب العمومي قبل قبولھ لأیة نفقة أن یتحقق من توفر الشروط المنصوص علیھا  

السالفة الذكر، وإذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي  07-23من القانون  27 في المادة

ي یتمتع بھا، ویطلب من  ت بالصرف أن یستعمل سلطة التسخیر ال القیام بالدفع، یمكن للأمر 

وفي ھذه الحالة فإن امتثال المحاسب العمومي   المحاسب العمومي كتابیا وتحت مسؤولیتھ دفعھا، 

بالصرف ویجب على   للتسخیر یبرء ذمتھ من المسؤولیة الشخصیة والمالیة ویتحملھا الآمر 

  ق المحاسبة إلى الوزیرئ بذلك مصحوبا بنسخة من وثا المحاسب العمومي أن یقدم تقریرا مفصلا 

 .یوما15المكلف بالمالیة خلال 

 :متثال للتسخیر إذا كان الرفض معللا بما یأتيیمكن للمحاسب العمومي أن یرفض الإ غیر أنھ 

 .عدم توفر الاعتمادات  -

 .عدم توفر أموال الخزینة  -

 .انعدام إثبات أداء الخدمة  -

 .يئ را ب الإطابع النفقة غیر    -

انعدام تأشیرة مراقبة النفقات، أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤھلة إذا كان منصوص علیھ في   -

 .التنظیم المعمول بھ

 :راءین لحمایتھج لیة فإنھ بإمكانھ الاستفادة من إ حاسب العمومي الماإذا قامت مسؤولیة الم -

من المرسوم  9و 8و المواد 91/02من القانون 38سب المادة ح  :الإعفاء من المسؤولیة -أ 

 التنفیذي 

فإن ھذا الأخیر یمكن أن یستفید في حالة قیام مسؤولیة المالیة من إعفاء المسؤولیة  91/312  

  الخطأ ناتج عن قوة قاھرة.   وھذا إذا أثبت أن

ي  ئ اج إبراء إر  : یمكن للمحاسب العمومي إذا قامت مسؤولیتھ أن یستفید منيئاجالإبراء الأر -ب

  .2ة ي في حالة إثباتھ لحسن النی ئزج كامل أو  

 المسؤولیة التأدیبیة   -2 

راءات تأدیبیة وفق ما نصت علیھ أحكام  ج سب العمومي بصفتھ عونا عمومیا لإیخضع المحا  

 
تسییر المیزانیة في المؤسسة التربویة،مذكرة تخلرج لنیل شھادة مقتصد،المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواھم،ابن باحوشزیان،  -  1

 . 46ص  2011- 2010رشد تیارت 
 62ص . 2006-2005الجزائر  ،حیدرةة،وقاد أحمد، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نھایة الدراسة، المدرسة الوطنیة للإدار -  2
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ي نتج عنھا  ت رتكابھ لمخالفات إزاء المؤسسة العمومیة والإعند 1 06-03من الأمر  54و 40المواد 

 2بة. سامة تلك الأخطاء المرتكج ة وج ضده عقوبات تأدیبیة وفق در ضررا مالیا أو معنویا ونتخذ 
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  الخاتمة : 

  إن میزانیة المؤسسة التربویة تبنى على نفس قواعد المیزانیة العامة للدولة، غیر أن المؤسسة  

التعلیمیة تحتوي على میزانیة تسییر خاصة بھا تظھر في جانبین ھما الإیرادات والنفقات،  

ویخصص لھا مبالغ مالیة معینة وإعداد وتنفیذ میزانیة المؤسسة التربویة یخضع لنصوص قانونیة  

الذي ینظم القانون الأساسي   162-17وتنظیمیة معمول بھا، وكذا المرسوم التنفیذي رقم  

  النموذجي للثانویة. 

كما تظھر لنا من خلال ھذه الدراسة أھمیة دور المسیر المالي ( المحاسب العمومي ) ورئیس  

المؤسسة ( الآمر بالصرف ) في تسییر أموال المؤسسة وممتلكاتھا لتمكینھا من أداء المھام  

  المسطرة لھا من أجل خدمة التلمیذ في إطار النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا. 

وعملیة تنفیذ ھذه المیزانیة یخضع لنوع من الرقابة قد تكون داخلیة أو خارجیة تمارسھا ھیئات   

مختصة في ھذا المجال، ھذه الرقابة تترتب عنھا مسؤولیة على عاتق كل من الامر بالصرف و  

  المحاسب العمومي كل في نطاق اختصاصھ.  

  

  

  

  



 

 

 

   

 

  

 ة عــامةخــــاتم
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 اتمة ــخــ

تعد المؤسسة العمومیة كیان اعتباري یھدف إلى تلبیة حاجات المجتمع من تعلیم وأمن وعدالة     

أداء  والخدمات لتغطیة تكالیف    تلك  الصحیة والإعلامیة وذلك دون مقابل أو مقابل مبالغ رمزیة 

ولیس فقط  المؤسسات    الخدمات  وتنقسم  الربح،  إداریة  بغرض  عامة  مؤسسات  إلى  العامة 

والجمارك الضرائب  ومصلحة  مؤسسات    كالجامعات  علیھا  یطلق  كما  أو  إرادیة  غیر  وأخرى 

أن   إلا  المالیة  بالاستقلالیة  تتمتع  الأفراد  ذلك شأن  الربح شأنھا في  الى  تھدف  اقتصادیة  عمومیة 

  .  رأسمالھا تابع لدولة

العلمي  الطابع  ذات  الاداریة  العمومیة  المؤسسات  تصنیف  ضمن  تقع  التعلیمیة  المؤسسات  إن 

ھذا  لتنفیذ    والثقافي،  كآلیة  العمومیة  المحاسبة  تستعمل  التي  المؤسسات  بین  من  جعلھا  التصنیف 

العمومیة،  النفقات  الإداریة    ومراقبة  المرحلة  ھما  أساسیتین  بمرحلتین  یمر  النفقات  ھذه  تنفیذ 

لمبدأ تجسیدا  المرحلتین  وتعتبر  المحاسبیة،  والآمر    والمرحلة  العمومي  المحاسب  بین  الفصل 

ھذه ونھایة  الأولى  بالمرحلة  یقوم  الأخیر  ھذا  أن  حیث  المرحلة    بالصرف،  بدایة  تعني  المرحلة 

  الثانیة وبدایة مھمة المحاسب العمومي. 

  الواقع من  یسیر العمومیة المحاسبة لقوانین العام الاتجاه أن نلاحظ تقدم  ما خلال من   

 بجمیع  وذلك  موضوعیة  أو  شكلیة تناقضات أي نسجل  ولا  میالتعل و التربیة  لمؤسسات المحاسبي

  فرضھا خصوصیات وجود  من یمنع لا ھذا لكن و لھا التعرض تم  المحاور التي 

 مفتوح المجال  أن نجد  كما التربویة  المنظمة  لتطبیق  المزدوج  الطابع أضفى الذي 23/07القانون   

كیفیات  23/07القانون لتطبیق  المراقبة مسألة ماعدا العمومیة  المحاسبة مسك وإجراءات على 

  . الوطنیة التربیة  لوزارة التابعة بعض الھیئات بھا تنفرد  التي المسبقة

كیفیة   وتوضیح لاستعراض محاولتنا و  التطبیقیة  و  النظریة دراستنا في إلیھ  تطرقنا مما انطلاقا  

لھذه   الدور الفعال جلیا لنا اتضح  التربویة  المؤسسة في  المحاسبیة  السجلات في المحاسبي التسجیل 

أي  في  الوقوع دون  النفقات وتسدید الإیرادات تحصیل خلال المیدانیة تنفیذ متابعة  في السجلات

  . المقترحة الاعتماد في مقررا كان بما الالتزام و تجاوزات
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 صحة الفرضیات  مدى  من  التأكد إلى  التوصل تتم العملي الواقع على الدراسة بإسقاط  القیام  وبعد

  :اختبارھا خلال  من

  :الفرضیات اختبار

  ."التعاملات و النمط موحدة التربویة المؤسسات في المیزانیة" :الأولى الفرضیة

  :اتضح المیدانیة  و  النظریة الدراسة خلال  من

 بإنجاز یرخص  الذي ھو المالیة  وقانون حسابات مجموعة عن عبارة ھي المیزانیة أن *

النفقات الإیرادات  إذا للتطبیق قابل قانون إلى حكومي مشروع من وینقلھا للمیزانیة المكونة و 

المؤسسات أن نستنتج  و الإیرادات جمیع على تحتوي وثیقة أنھا على تعرف التربویة میزانیة 

 ما وھذا ، مقررات و  مناشیر  على بناءا محددة مالیة لسنة  بتحصیلھا وصرفھا المرخص النفقات

  .الفرضیة  ھذه صحة یؤكد

  ."للمیزانیة الحسن التنفیذ أسس  من الاختصاص و  القیادة" :الثانیة الفرضیة

  :إلى توصلنا المیدانیة  و  النظریة الدراسة خلال  من

 تسییر في  وتعتمد العمومیة  المحاسبة  لقوانین  تخضع  مؤسسة ھي  التربویة المؤسسة أن *

 الأول المسؤول ویعتبر بالصرف في الآمر   یتمثل مسؤول على الخارجیة و  مصالحھا الداخلیة

 تعتمد كما  المختلفة الاتصالات و  العقود العملیات كافة بإسمھ ویمارس ینوب  حیث نشاطاتھا عن

 المالیة الشؤون  لتسییر الخزینة  طرف معتمد من  عمومي محاسب یعتبر المالي الذي  المسیر على

  .للمؤسسة

 تقدیرھا نقص بأن یدرك لأنھ للإیرادات دقیق تقدیر إلى یسعى الذي ھو الكفء المسیر أن *

  .المؤسسة منھا تستفید لا الموارد  في یسبب فائضا

  ."للمؤسسة المرسومة للأھداف للوصول السبل  أھم من النفقات ترشید " :الثالث الفرضیة

  :أن المیدانیة  و  النظریة دراستنا خلال  من لنا تبین لقد

إلا   مبررة فإنھا العامة، المصلحة تحقیق  بالتالي و علمیة حاجة إشباع إلى تھدف العامة النفقة *

 المصالح لتحقیق صرفھا عدم  یقتضي  ما  ھذا  و  التربویة  المؤسسة في  نفع  من  تحققھ  ما  بمقدار 

  الخاصة.
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 التي  الغایة و بالھدف  الالتزام یتم  لم إذا بھا  تمر  التي  الإجراءات لا  و للمیزانیة معنى لا  بالتالي و 

  .الفرضیة ھذه لتحقیق  السبل   أھم من المالیة الرقابة وتعتبر أجلھا وجدت من 

   :الدراسة نتائج 

  :التالیة النتائج إلى توصلنا ذلك خلال ومن 

  .اجتماعیة  و اقتصادیة أھداف تحقیق  أجل من تستعملھا الدولة ید في أداة العامة النفقات تعتبر  *

 وسائل فیھ تعددت زمان في علیھ الرقابة و  عقلانیتھ و  التربوي الإنفاق وترشید تسییر * 

للمال  و  الاختلاس  لقواعد بمراقبتھ ویخضع المكلفة الرقابیة الأجھزة تعددت  لذلك العام، النھب 

  .العمومیة المحاسبة

 بسنة تقدر لمدة الإیرادات و  للنفقات إیجاز و توقع ھي التربویة المؤسسة میزانیة إن * 

 بناءا تحصیلھا المتوقع الإیرادات جمیع فیھ  یدرج كمشروع تنجز و  12/ 31إلى غایة  01/01من

 وھذا  المیزانیة أبواب  مختلف على  موزعة و  مفصلة تكون بحیث  إداریة مقررات  و مناشیر على

مسموح  أما  ،  الإیرادات شق  في  مختلف  على  موزعة  تكون  الأخرى وھي  بصرفھا النفقات 

  .الفقرات و البنود  و  الأبواب

 بعد  للتنفیذ  قابلا  ویكون  التسییر  و التربیة  مجلس على  المیزانیة  مشروع  عرض  من  لابد *

  .علیھ الوصیة مصادقة  السلطة

  .ثبوتیة محاسبیة ووثائق ودفاتر لسجلات وفقا النفقات ودفع الإیرادات تحصیل یتم  *

التربویة(ذات   المؤسسات بعض  عن الدراسة الثانویة محل لسجلات  المحاسبي  المسك  یختلف *

الخارجي) تمتاز النظام   تقوم بذلك فھي داخلي نصف وبنظام مأمن تملك مؤسسة بأنھا لكونھا 

  . أخرى مؤسسات في تكون  لا أن الممكن من و التي بھا الخاصة العملیات ببعض

  :الدراسة توصیات

 التربویة المؤسسات في المالي التسییر موضوع لمناقشة ودولیة وطنیة وندوات دورات إقامة  -

  .التعلیم  مستوى تحسین على  أجل العمل من

 المعلومات و الخبرات تبادل  و الدولي التعاون  تشجیع  خلال  من  الدول تجارب  من  الاستفادة -

  . الدراسة الخاصة بموضوع 
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  .الأخطاء اكتشاف على دوره یقتصر ولا البناء التوجیھ و  بالإرشاد الرقابة نظام یلازم أن -

  ھذا  بحثنا یكون  أن أیضا نتطلع كما ،  دراستنا أھمیة  إبراز في وفقنا قد أننا نأمل الأخیر وفي

  .الموضوع ھذا في البحث  في الطلبة زملائنا أمام مفتوح  المجال   نھایة نقطة ولا بدایة  نقطة

 

  



 

 

 

   

 

  

  قائمة المصادر والمراجع 
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 الإقتصاد.



 قائمة المصادر و المراجع 
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رقم   .15 التنفیذي  في    162-17المرسوم  الأساسي   2017-05-15المؤرخ  القانون  یحدد 

 النموذجي للثانویة . 

رقم   .16 التنفیذي  في    91  -499المرسوم  وشروط    1991-12-21المؤرخ  المبلغ  یحدد  الذي 

 الإستفادة .
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